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مثل العلاقة القانونية التي يلتزم بموجبها شخص تفي القانون المدني، إذ  جزء مهملتزام الإنظرية      
وتبُنى هذه العلاقة من مصادر متعددة حددها  ،معين لصالح شخص آخر يسمى الدائن يسمى المدين بأداء

 .القانون المدنيفي الجزائري المشرع 

لتزام، نقضاء الإيذه عينًا، وهو المسار الطبيعي لإلتزام فإنه يرتب آثارًا، وذلك إما بتنفومتى نشأ هذا الإ     
ود طرق جونظرًا لو بحيث يتم فيه الوفاء بصورة عادية وبصفة نهائية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 

يندرج  يلتزام بما يعادل الوفاء، هذا الأخير الذنقضاء الإإلتزام، نذكر منها أخرى ينقضي من خلالها الإ
نقضاء لإ تحاد الذمة والمقاصة، هذه الأخيرة التي تعتبر من الوسائل المهمةإتحته التجديد والإنابة، 

 يفاء كل ذي حق حقه.ستإوية الديون بين الأطراف من خلال لتزامات وتسالإ

تفاقية لا تتم إعتبرها الرومان إالأحقاب الزمنية المختلفة، فقد  وتطورت فكرة المقاصة في تاريخها بين    
زاع الذي نتفاق الأطراف، ثم أصبحت بعد ذلك قضائية لا تتم إلا باللجوء إلى القضاء للفصل في الإإلا ب

ن نونية تتم بقوة القانون وبصورة حتمية، حتى لو لم يكنتهت لكونها مقاصة قاإبين الطرفين، إلى حين 
تجاه القانون الفرنسي القديم والتشريعات اللاتينية، أما في التقنيات ين عالمًا بها، ولقد أخذ بهذا الإالمد
 تفاقية عملًا بمبدأ سلطان الإرادة بين الأطراف.رمانية، فأخذوا بفكرة المقاصة الإالج

المقاصة في القانون الروماني من مقاصة قضائية إلى التقنيات اللاتينية كمقاصة قانونية،  نتقلتإوهكذا    
آراء  ستقرإ رتفاقية، وعلى ضوء هذا التطو انية التي أخذت بفكرة المقاصة الإفضلًا عن التقنيات الجرم

الفقهاء على أن المقاصة تتفرع إلى ثلاث أنواع رئيسية هي: المقاصة القانونية التي تقع بقوة القانون متى 
يها على حكم قضائي في الحالات التي يكون ف اتوفرت شروطها، والمقاصة القضائية والتي تتحقق بناءً 

 . تفاق بين الطرفينإعلى  اناءً تفاقية والتي تقوم بين محل نزاع، وأخيرًا المقاصة الإأحد الدين

إلى  792غير أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بفكرة المقاصة القانونية، ونظم أحكامها في المواد من    
 من التقنين المدني الجزائري، الأمر الذي يبين الأهمية التي يوليها لهذه الآلية القانونية. 303

 فعالة عتبارها وسيلةإفي القانون المدني الجزائري في  وتتجلى أهمية البحث في موضوع المقاصة   
ذلك كلتزامات من خلال تصفية الديون المتقابلة بين المتعاقدين، وتخفيف العبء على القضاء، نقضاء الإلإ

زام دون الحاجة لتخلال الوفاء المبسط بين طرفي الإ من الأعباء المالية من تخفيفوالتقليل الوقت و الجهد 
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لتزامه على حدة، ما دام أن كل منهما دائن إموال، إذ تنني كل طرف عن تنفيذ قال الفعلي للأنتإلى الإ
 ومدين في الوقت ذاته.

ن الهدف من دراسة هذا الموضوع يتجسد في     بيان المفهوم العام للمقاصة القانونية و البحث في  وا 
ى يتسنى لرغبة في معالجته بطريقة مبسطة حتأهميته بالنسبة لنا، وكذا ا الآثار المترتبة عنها، إضافة إلى

 للنير التعرف على المقاصة وتطبيقها على أرض الواقع كإجراء قانوني بديل عن الإجراءات القضائية.

 ختيارنا لموضوع المقاصة ما هو ذاتي وما هو موضوعي.إوكان من بين أسباب     

ن المدني، وميولنا لكل المواضيع المتعلقة بالقانو  أما بالنسبة للأسباب الذاتية، فتعود إلى الرغبة الشخصية
خاصة وأننا طلبة قانون خاص تخصص قانون أعمال، بالإضافة إلى سهولته وأهميته في المعاملات 

 المالية بين الأفراد.

ل النصوص تحلي وكذلك أما الأسباب الموضوعية، فتتمثل تحديدًا في المساهمة في إثراء موضوع الدراسة،
رغم أهميتها ف التي نظمت المقاصة لتسهيل تجسيدها على أرض الواقع، إضافة إلى قلة الدراسات القانونية

 ليها.، مما يبرز الحاجة إلى تسليط الضوء عإلا أن الكثير لا يتعاملون بها ولا يطبقونها على أرض الواقع

نما في  المادة القانونية، أما عن الصعوبات التي واجهتنا، فلم تكن في إيجاد المراجع، ولا في تجميع     وا 
ا تناولها استحال علين الموضوع بحد ذاته، لأنه مقتصر على أفكار محدودة، إضافة لكونه جزئية ثانوية

 .بشكل مفصل

جتهادات القضائية لتدعيم موضوع بحثنا بأمثلة قضائية توضح كيفية تطبيق المقاصة ضف إلى هذا، قلة الإ
 في الواقع العملي.

 ي نجد:هو المقاصة في القانون المدني الجزائر سابقة التي تناولت موضوع بحثنا و بالنسبة للدراسات ال    

 حوفاني ياسمينة، المقاصة القانونية في القانون المدني الجزائري )دراسة مقارنة( دراسة -
بحيث ركزت في دراستها لموضوع  ،7002/7009مذكرة ماجستير، فرع العقود والمسؤولية، 

المقاصة القانونية في القانون المدني الجزائري على ماهية المقاصة والمقارنة بينها و بين النظم 
 القانونية المشابهة لها في فصل تمهيدي، في حين تطرقت لشروط المقاصة القانونية والإستثناءات
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ة القانونية المقاصالواردة عليها في الفصل الأول، أما بالنسبة للفصل الثاني فتطرقت إلى آثار 
 .بالنسبة للأطراف و للنير

 دراسة مسيردي سيد أحمد، النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكية )دراسة مقارنة(،-
عتمد في تقسيم بحثه على بابين، حيث إ ،7002/7002أطروحة دكتوراه، فرع القانون الخاص، 

لعامة ة بحيث تطرق في الفصل الأول إلى القواعد االباب الأول كان بعنوان المقاصة البنكية التقليدي
للمقاصة والفصل الثاني إلى التطبيقات التقليدية للمقاصة في المعاملات البنكية، أما الباب الثاني 
فكان مختلفا عن موضوع دراستنا بحيث تطرق فيه إلى المقاصة البنكية الإلكترونية بحيث تطرق 

الإلكترونية، في حين أن الفصل الثاني كان بعنوان تنفيذ  في الفصل الأول إلى تكوين المقاصة
  .المقاصة الإلكترونية

أما بالنسبة لدراستنا لهذا الموضوع فقد تم تقسيمه إلى فصلين بحيث تناولنا في الفصل الأول الإطار 
المفاهيمي للمقاصة من خلال توضيح مفهوم المقاصة و طبيعتها القانونية إضافة إلى شروطها و 

ديون التي لا تجوز فيها، في حين أن الفصل الثاني كان بعنوان الآثار المترتبة عن المقاصة من ال
 خلال توضيح كيفية وقوع المقاصة و الآثار المترتبة عنها.

كيف عالج المشرع الجزائري المقاصة في ظل القانون ومنه تبدو لنا الإشكالية الرئيسية التالية:     
 المدني؟

 هذه الإشكالية، قمنا بطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:على ا وبناء

  ؟ لمقاصة القانونيةمفهوم اما 
 ؟ثاار المترتبة عنها ما الآ 

ة ذات يل النصوص القانونيعلى المنهج التحليلي قصد تحلتم الإعتماد وللإجابة على هذه التساؤلات 
أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع، إضافة إلى المنهج الوصفي من أجل توضيح بعض  ستخلاصالصلة لإ

 المفاهيم المتعلقة بالموضوع.

على إشكالية الدراسة، وسعيًا منا للإجابة عليها، تم تقسيم الموضوع إلى خطة ثنائية تحتوي ا وبناء     
 على فصلين، كل فصل مقسم إلى مبحثين كما يلي:
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مبحث الأول : الإلى مبحثين تم تقسيمهالمفاهيمي للمقاصة، والذي  للإطار م التطرقتفي الفصل الأول 
 مفهوم المقاصة، أما المبحث الثاني فقد خُصص للضوابط القانونية للمقاصة. إلى فيه تم التعرض

في حين أن الفصل الثاني كان تحت عنوان في إعمال المقاصة والآثار المترتبة عنها، والذي بدوره تم 
تقسيمه إلى مبحثين، خُصص المبحث الأول منه لكيفية وقوع المقاصة، والمبحث الثاني للآثار المترتبة 

 عن المقاصة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الأولالفصــــ
ةالمفاهيمي للمقاص الإطار
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المدني،  ونضمن قواعد القان الجزائري التي أقرها المشرع قاصة من الوسائل القانونية الهامةالم تعد    
دة، كما تقوم لتزام على حإدون الحاجة إلى تنفيذ كل  الديون بين طرفا الإلتزام ةفتُستخدم كطريقة لتسوي

  .ماان بقدر الأقل منهعلى مبدأ تقابل الدينين، وبمقتضاها ينقضي الدين

المقاصة نتيجة توافر شروط معينة حددها القانون، فبمجرد توافرها على الشروط المنصوص  وتقع    
  قبل القضاء. بقوة القانون دون الحاجة إلى أي اتفاق أو تدخل من قانونا تقععليها 

تعريف إلى  فيهسيتم التعرض ، والذي (مبحث أولإلى مفهوم المقاصة )اليتم التطرق هذا سوعلى إثر     
لضوابط إلى ا، وقد أشار المشرع (المطلب الثاني(، والطبيعة القانونية للمقاصة )ولالأمطلب المقاصة )ال

ون التي ي، والد(ولالأمطلب المبحث الثاني(، والذي إشتمل على شروط المقاصة )ال) القانونية للمقاصة 
  (.المطلب الثانيلا تجوز فيها المقاصة )
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 المبحث الأول: مفهوم المقاصة

ن أولى لها المشرع الجزائري أهمية كبيرة، وذلك م لتزامتعتبر المقاصة وسيلة من وسائل إنقضاء الإ      
الثاني  لتزام، ضمن الفصلخامس من الكتاب الثاني المعنون بإنقضاء الإخلال تنظيم أحكامها في الباب ال

من المواد " ضالمقاصة"، القسم الثالث المعنون بـ"انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاءالذي جاء تحت عنوان "
  .من القانون المدني الجزائري 303إلى  792من 

لتي شروط وكيفية وقوع المقاصة، كذلك الديون اانون المدني نجد أن المشرع رتب ستقرائنا لمواد القوبإ     
  .لا تجوز فيها المقاصة، إضافة إلى الآثار المترتبة عنها بالنسبة للأطراف وبالنسبة للنير

ة )المطلب (، والطبيعة القانونية للمقاصالمطلب الأولالمقاصة )التطرق أولًا لتعريف  ولكي نبين ذلك، يلزمنا
  الثاني(.

 المطلب الأول: تعريف المقاصة

لة لتزام الذي يكون بين الطرفين، وتتمثل هذه الوسيينقضي الإ وضع القانون وسيلة هامة بمقتضاها    
للتعرف الذي يكون بين نفس الشخصين، و  لتزامة التي لها دور فعال في إسقاط الإفي المقاصة، هذه الأخير 

ي للمقاصة (، والتعريف الفقهالفرع الأول إلى التعريف اللنوي للمقاصة )على هذه الوسيلة سنتطرق أولًا 
  ع الثاني(.الفر )

 الفرع الأول: التعريف اللغوي للمقاصة

  :معنى المقاصة لنة، وهي على ثلاث معانيسنتناول في هذا الفرع         

 .1المعنى الأول: تقاصّ القوم إذا قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب غيره -

                                                           
 .070ص دار صادر، بيروت، لبنان، ، 00ابن منظور، معجم لسان العرب، المجلد  1
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ا وقصيصًا: تتبعه، والخبر أعلمه - ، فارتدى على آثارهما قصص 1المعنى الثاني: قَصَّ أثره قصًّ
 .3، أي رجعا من الطريق الذي سلكه يقصان الأثر2(46الكهف )

  :المعنى الثالث: قاصّ، مقاصة، وقصاصًا، قصاص -

 . 4أوقع به القصاص -
 .5في حساب أو نحوه: كان له عليه دين مثل ما عليه له، فجعل الدين في مقابلة الدين -

 للمقاصة الفرع الثااني: التعريف الفقهي

لم ينص المشرع الجزائري على تعريف محدد للمقاصة في القانون المدني، بل تركها لفقهاء القانون        
  .منهم تعريفًا منايرًا عن الآخر، لكن جوهره هو مضمونه واحدالوضعي، بحيث تبنى كل واحد 

فقال الفقهاء في ذلك، أنها:" طريق من طرق إنقضاء الإلتزام، النرض منها تسهيل عملية الوفاء به بمنع 
تتحقق المقاصة عندما يتلاقى دينان في ذمة شخصين، إجتمعت في كل منهما صفة و  الوفاء المزدوج،

 6المدين".و  الدائن

عرفها آخر بقوله:" تعتبر المقاصة سببا من أسباب إنقضاء الإلتزام، فهي تفترض أن المدين قد و       
ينقضي المدين في نفس الوقت، فو  صار دائنا لدائنه، حيث تجتمع في كل من طرفي الإلتزام صفة الدائن

 7الدينان بقدر الأقل منهما ".

المدين، بالنسبة إلى الدين الواحد في ذات و  صفة الدائن عرفها آخر بقوله:" المقاصة هي إجتماع     
الشخص، مما يؤدي إلى إنقضاء الدين لإتحاد الذمة بالقدر الذي إتحدت فيه، فهي وسيلة لإنقضاء الدينين 

                                                           

 .949ص دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، 1 
 .94سورة الكهف، الآية 2 
 .949، ص سابق ذكره، الآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز3 
 .906ص  ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،2ط  جبران مسعود، معجم الرائد،4 
 .906، ص سابق ذكرهجبران مسعود، ال5 
 .320، ص0992د ج، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  أنور سلطان، النظرية العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام،6 
 .670، ص7009حسين منصور، النظرية العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، د ج، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  محمد7 
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قدر الأقل ذلك بمو  المتقابلين، في الديون المتقابلة بين ذمتين، كل منهما دائنة للآخرى مدينة لها معا،
 1منهما". 

نقضاء الدين تفترض أن المدين قد أصبح دائنًا لدائنه في دين معين، عليه، فالمقاصة هي وسيلة لإو     
فتجعل بذلك الدينين ينقضيان بمقدار الأقل منهما حتى لا يُلزم المدين بالوفاء بدينه ثم مطالبة الدائن بما 

 .2لديه في ذمته

 المطلب الثااني: الطبيعة القانونية للمقاصة

نه، وتجتمع في ا لدائدين دائنلتزام، يصبح بمقتضاها المتعتبر المقاصة سببًا من أسباب إنقضاء الإ      
  .كليهما صفة الدائن والمدين، فبدلًا من أن يوفي كل منهما بدينه للآخر، ينقضي بالقدر الأقل منهما

لتعرف على اوربط المقاصة بالوفاء جعلنا نتساءل بالمقابل عن الطبيعة القانونية لها، لذلك سنتطرق إلى 
 (. الفرع الثاني لمقاصة كأداة ضمان )، وا( الفرع الأول المقاصة كأداة وفاء )

 الفرع الأول: المقاصة أداة وفاء

ان بقدر رت فيهما شروط معينة فيقضى كل الدينتعتبر المقاصة أداة وفاء، وذلك متى تقابل دينان تواف     
الأقل منهما، ويكون بذلك كل مدين قد وفى ما عليه من دين بالدين الذي له، ومن هنا كانت المقاصة 
أداة وسببا رئيسيا لإنقضاء الإلتزام بل تعد أداة تبسيط في الوفاء، لأنها تقضي دينين في نفس الوقت معا 

لمدينين أن يدفع لدائنه شيئا إلا من كان دينه أكبر فيدفع لدائنه ما يزيد بحيث لا يضطر أي مدين من ا
  3به هذا الدين على الدين الاخر.

 ، فمن ناحية أنها وفاء صوريوالمقاصة تتميز بأنها وفاء صوري، وفي ذات الوقت وفاء إقتصادي    
فالمدين لا يمنح للدائن الشيء المستحق بذاته بل يقوم بالوفاء بما عليه من دين بما له من حق على دائنه 

                                                           

 .690، ص7003بلحاج ، أحكام الإلتزام في ق م ج، د ج، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، العربي 1 
 .292ص  299، ص 0997الرابع، ط الثانية، دار الكتب القانونية، مصر، القاهرة،سليمان مرقس، الوافي في شرح ق م، ج 2 
، د ط، دار إحياء التراث 3الأوصاف، الحوالة، الإنقضاء، ج نظرية الإلتزام بوجه عام، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح ق م،3 

 .224العربي، ص
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ومن ناحية أنها وفاء إقتصادي فالإلتزامين ينقضيان في وقت واحد فكل طرف يوفي دينه وفي الوقت ذاته 
حسابية قد تبدو سهلة للناية دون نقل النقود من مكان معين  يستوفي حقه وكل هذا بمجرد القيام بعملية

لآخر، مما يوفر على كل من الطرفين نفقات الوفاء، ويجنبهما مشقة إخراج النقود ونقلها من مكان لآخر 
 . 1وما يرتب ذلك من أتعاب ومخاطر وخسارة

قتصادية عد     ادي يدة، حيث أنها وسيلة لتفومن هنا يصح لنا القول أن المقاصة لها فوائد قانونية وا 
الوفاء المزدوج والتي تقوم في مكانه أي بدلا عنه على شكل أوراق تجارية أو صكوك، فتؤدي بذلك 
لإنقضاء الدينين معا بمقدار الأقل منهما بإعتبارها تقوم بتسوية الديون بين الأطراف وحفظ حقوقهم وذلك 

 2غير ولوج الدائن في أي منازعة أو صراع مع مدينه.بإتحاد الذمم في كل من الدينين المتقابلين من 

إضافة إلى هذا، يحقق الوفاء عن طريق المقاصة إنقضاء إلتزامين متقابلين وذلك دون تنفيذ من      
دائن، فالطرف الأول يبذل جهده حتى يتمسك  -مدين ومدين -الطرفين، فطرفا المقاصة إثنان دائن
م أن هذا النشاط غير موجه لإرضاء الطرف الآخر بل لإرضاء نفسه بالمقاصة ويحتج بها ولكن مع العل

فقط، أما الطرف الثاني الذي تم التمسك بالمقاصة في مواجهته ينقضي الدين الذي في مواجهته وذلك 
  3بمبادرة من دائنه ودون ضرورة أي تدخل من جانبه.

ما حقه، فهي سبب من أسباب إنقضاء الإلتزام ب ومن هذا المنطلق فإن المقاصة تيسر للدائن إستيفاء     
يعادل الوفاء نظرا لكونها طريقة سريعة وعملية لإنقضاء الإلتزامات في الكثير من مجالات تطبيقها وخاصة 

  4في المعاملات التجارية والأعمال المصرفية.

ها إلى خيرة بطبيعتولهذا كان للمقاصة شأن كبير في المعاملات التجارية، بحيث تحتاج هذه الأ     
 5.السرعة في التعامل والإقتصاد في الإجراءات

                                                           
 .342، ص 7006لأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، ط ا7ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح ق م، ج 1
 .694، المرجع السابق، ص لحاجالعربي ب2 
ار، عنابة، تعبد المجيد قادري، الطبيعة القانونية للمقاصة، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة باجي مخ3 

 .046، ص 7007، ديسمبر37العدد
 .694، المرجع السابق، صلحاجالعربي ب4 
 224عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص5 
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وخير دليل على أهمية المقاصة في المعاملات المصرفية والتجارية هو ما يحدث في الحساب الجاري      
الذي يفتح بين تاجرين، حيث يقوم كل منهما بتدوين ما ينشأ في ذمته من ديون وحقوق إتجاه التاجر 

ه، فتقع المقاصة هنا بين حساب الدائن وحساب المدين وفي النهاية لا يدفع تاجر سوى الآخر أو علي
 1صيد الذي يتخلف بعد إجراء المقاصة.الر 

ولا تقتصر وظيفة المقاصة على المعاملات المدنية والتجارية الداخلية، بل تمتد إلى التجارة الخارجية      
وية خلاله بتسوية الحقوق المتقابلة بين الدول، ومثل هذه التس والدولية، حيث تتميز المقاصة بدور تقوم من

  2تجرى عن طريق عملية حسابية عوضا عن نقل النقود وتحويلها للوفاء بالديون.

وعلى هذا الأساس تعد المقاصة أداة للوفاء، لأنها تسهل الوفاء وبها يتفادى كل من الطرفين نقل        
لأن المقاصة في حقيقتها تعد إختزال لوفاء مزدوج حيث أن الدينان  الأموال وما يصاحبها من مخاطر،

 3قل منهما.بلان ينقضيان بقدر الأالمتقا

 الفرع الثااني: المقاصة أداة ضمان

ينه الذي د ستيفاءأداة ضمان، لأنها تُخول للدائن إ إضافة لكون المقاصة أداة وفاء، فتعتبر أيضًا      
في ذمته لمدينه، فيكون بذلك في حكم الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز، فبالرغم من أنه 

 .4دائن عادي، إلا أن غيره من دائني المدين لا يستوفون حقه من الدين الذي في ذمته للمدين

ب دائن حقه مما يجال يستفيلالها علاوة على ذلك، تحقق المقاصة نوعًا من الضمان للدائن، من خ     
عليه لمدينه، وبالتالي يتجنب مخاطر إعسار المدين ومزاحمة الدائنين له، فيتجنب بذلك مشاركتهم له 

 .5وتقدمهم عليه، وذلك لتمتعه بنوع من الأولوية
                                                           

 .342ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص1 
 349ياسين محمد الجبوري، المرجع نفسه، ص2 
ي مختار، الحقوق، جامعة باجعبد المجيد قادري، دور المقاصة في إنقضاء الإلتزام، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية 3 

 .07، ص 7000، جوان 72عنابة، العدد 
 -، دار الهدى، عين مليلة 7000محمد صبري السعدي، الواضح في شرح ق م، النظرية العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام، د ج، ط 4 

 .362الجزائر، د س ن، ص 
 .677محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 5 
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موضع  حقه عن طريقها في ستيفاءن، فإنها تضع الدائن الذي يسعى لإعتبار المقاصة أداة ضماوبإ     
 ستيفاء حقه من الدين الذي عليه، سيختص بهئنين، لأن هذا الدائن الذي يريد إأفضل عن غيره من الدا

تياز في مل حق الإاثن المقاصة تمنحه حقًا يمدون غيره من دائني المدين، فيصبح متقدمًا عليهم، وكأ
  .1مواجهة باقي الدائنين

الفقهاء للقول، أن ذلك يعد من مضار المقاصة، لأنها لا تطبق مبدأ المساواة الأمر الذي دفع بعض      
بين الدائنين، لذلك قرر القانون أنه في حالة. تعرض المدين للإفلاس أو الإعسار يجب المساواة بين 

تضى حق لدائن آخر بمق منع القانون المدني المقاصة عندما يتعلق بالدينو  الدائنين جميعا في الوفاء،
ماية لحقوق ك حفي ذلو  حجز تم إيقاعه تحت مدينه، فالحجز يمنع المقاصة التي ستولد سببها من بعده،

 2الدائنين الحاجزين.

وفي حقه ليست وعليه، تعد المقاصة أداة ضمان خاص، لأنها تخول للدائن فرصة التقدم على دائنه      
ن كان بصفة جبرية، في حدود الدين الذي في ذمته لهذا المدين، ومن خلال هذا  من المدين، حتى وا 

 .3ن المقاصة تتشابه مع مفهوم الحق في الضمان والدفع بعدم التنفيذأف يمكننا القول الوص

 المبحث الثااني: الضوابط القانونية للمقاصة

على أنه للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق  ج:" ق م 792المادة نص المشرع الجزائري في       
عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو 
مثاليات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما ثاابتًا وخاليًا من النزاع ومستحق الأداء صالحًا للمطالبة 

  "به قضاءً 

وبالتالي، ما يتضح لنا أن المشرع لم يترك مجال تطبيق المقاصة فارغًا، بل أحاطها بشروط قانونية      
ينبني توافرها لوقوعها، وليس هذا فقط بل بيّن لنا الديون التي لا تجوز فيها المقاصة، ولكي ندرس هذه 

                                                           

نة، المقاصة القانونية في ق م ج، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، كلية الحقوق، فرع العقود والمسؤولية، حوفاني ياسمي1 
 .02ص  09، ص 7009_7002

 .360ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص 2 
 .696بلحاج ، المرجع السابق، ص العربي  3
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ص بحث بالمطلب الأول الذي خُصّ الأحكام القانونية تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين. نستهل هذا الم
 .لشروط المقاصة القانونية، ومن ثم المطلب الثاني الذي خُصّص للديون التي لا تقع فيها المقاصة

 المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في المقاصة

بدأ تقابل ملتزام، وتقوم على مبدأ معين وهو ة من الوسائل القانونية الهامة لإنقضاء الإتُعد المقاص     
  .الدينين حتى تضمن بذلك حقوق الطرفين

ثرها القانوني وينقضي الدين من خلالها، لا بد من توافر شروط معينة منصوص ولكي تنُتج المقاصة آ    
ين الدينين، تماثل في المحل ما بالألا وهي: التقابل بين الدينين،  عليها قانونًا والمتمثلة في ستة شروط،

ابلية كل قلدينين للمطالبة القضائية، خلو الدينين من النزاع، استحقاق الدينين للأداء، من ا صلاحية كل
  .من الدينين للحجز

وتدور هذه الشروط حول فكرة واحدة، ألا وهي أن المقاصة وفاءٌ إجباري يتم بقوة القانون، وسيتم التطرق    
 .لهذه الشروط تباعًا في ستة فروع

 بين الدينينالفرع الأول: التقابل 

حتى تقع المقاصة، لا بد من أن يتقابل الدينان، بمعنى أن يكون كل طرف مدينًا بشخصه للآخر       
نا أن "أ" قد أقرض فترضإفلو ، وفي الوقت ذاته دائنًا له، فهنا يتقابل الدينان وينقضيان عن طريق المقاصة

 .1لسيارةا مبلغ القرض وثمن هنا المقاصة بموجب "ب" ألفًا، وبعدها قام "ب" بشراء سيارة من "أ" بألف، تقع

ويترتب على هذا أن المقاصة لا تجوز إذا كان أحد الطرفين مدينًا للآخر بصفته وكيلًا أو وصيًا أو      
اصة لعدم ققيمًا أو حارسًا أو وارثاً، فإن كان أحد هؤلاء مدينًا لدائن أو دائنًا لمدين ممن يمثله، فلا تقع الم

أمر الشريك بالنسبة لدائن أو مدين الشركة، فلكل واحد منهما شخصية مستقلة عن تقابل الدينين. ونفس 
الآخر وذمة منفصلة عنه. ويسري هذا الحكم بالنسبة للكفيل غير المتضامن، فلا يجوز للمدين التمسك 

ر أن رجع الدائن على الكفيل، فللأخي بالمقاصة في مواجهة دائنه بين دين له أو آخر للكفيل، إلا أنه إذا
يتمسك بالمقاصة قبل الدائن سواء بالنسبة لحق له في ذمة الدائن أو حق للمدين في ذمة الدائن. أما إذا 

                                                           

 .222عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1 



 المفاهيمي للمقاصة الإطار                                       ل الأولــــالفص

 
14 

قام الدائن بتحويل دينه إلى النير وبعدها أصبح المدين دائنًا للدائن، فإن المقاصة بذلك لا تقع لأن النير 
 .1ينه له أصبح هو الدائنالذي قام الدائن بتحويل د

وعليه حتى تقع المقاصة لابد من أن يكون الدينان مترتبين بين نفس الشخصين بمعنى أن يكون كل     
نقضى ا  طرف مدينا بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائنا له فإذا تقابل الدينان وقعت بموجبهما المقاصة و 

 2خر.كل منهما بقدر ما يقابل الآ

إلا عندما يتقابل الدينان، أما إذا كان لأحد الأطراف دين شخصي لا تقع المقاصة والجدير بالذكر، أن     
والآخر حق نشأ بصفة منايرة، فهنا لا تجوز قانونًا، كما لا يُشترط فيها وحدة مصدر الدينين لكونها قائمة 

ين، تحاد مكان الوفاء في الدينإصدر. ضف إلى هذا يُشترط لوقوعها على دينين مختلفين من حيث الم
كما أنها لا ترتكز على إرادة الأطراف، إذ إنها تعتبر واقعة قانونية ترتب آثارها متى توافرت شروطها 

والأصل في القانون المدني أن المقاصة تجوز في الديون  3لم تتوافر أهلية معينة لدى طرفيها.القانونية ولو 
قانون مدني، والذي جاء عامًا ومطلقًا، إلا أنها لا تقع إذا كان  792دة طبقًا لنص الما .أيًّا كان مصدرها

 4 .قانون مدني 7مكرر  799أحد الدينين لا يجوز الحجز عليه تبعًا لنص المادة 

 الفرع الثااني: التماثال في المحل ما بين الدينين

 .5دةمثليات متحدة في النوع والجو والمقصود بهذا الشرط هو أن يكون موضوع كلا الدينين نقودًا أو       
مما يعني انه يشترط لصحة المقاصة أن يكون كل من الدينين متماثلين سواء في الجنس والوصف، وذلك 
بأن يكونا من نوع واحد، ودرجة واحدة من حيث الجودة، وبالتالي ما إن كانا كذلك فإن المقاصة تقع 

التماثل لأي سبب كان كإختلاف النوع أو الوصف مثلا صحيحة بين الطرفين أما في حالة ما إذا إنتفى 

                                                           

نقضاء الحقوق والإلتزامات، د ج، د ط، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة، الإسكندرية، 1   .739، ص 7009أنور طلبة، إنتقال وا 
 .072ص 079، ص 7077يوليو  70، 33عبد الله أيمن هلال، المقاصة، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، العدد 2 
 .692ص  692السابق، ص ، المرجع بلحاجالعربي 3 
 03المعدل والمتمم المؤرخ في  0926سبتمبر  79الموافق  0396رمضان عام  70المؤرخ في  62-26من الأمر  799و 792المادتين 4 
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ق م ج، حيث نص على ما  792ذلك حسب نص المادة و  1فهنا المقاصة لا تصح وذلك لإنتفاء التماثل.
لمدين حق المقاصة بما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل ليلي:" 

 ."متحدة النوع والجودة منهما نقودًا أو مثاليات

وعلى ذلك لا تجوز المقاصة بين مبلغ من النقود وبين كمية من قطن أو قمح، أو بين كمية من       
أرز وأخرى من قمح، ولا بين كمية من القمح الأمريكي وأخرى من القمح الهندي. كما لا يمكن التصور 

، وذلك مهما تشابهت 2متناع عن عملإنين محل أحدهما عمل ومحل الثاني أن تقع المقاصة بين دي
ن كان ليس من الضروري أنو الأعمال، وحتى  فلابد  ،لتزم به. وبالتاليإيقوم المدين بذاته بالعمل الذي  ا 

 .3لتزامًا بنقل الملكية، وهذا ما يحقق لنا إمكانية وقوع المقاصةإمن أن يكون محل الدينين 

ن كان أحد محل الإختيار في ة في دينين أولهما بسيولا تقع المقاص       ط والثاني إختياري، حتى وا 
ل في لتزام البدلي مثيلًا له في النوع والجودة للمحكان المحل الأصلي أو البدل في الإلتزام التخييري أو الإ

تخييري قد ال ، إن وقعت المقاصة، يكون صاحب الإختيار في الإلتزامالدين البسيط، لأنه في هذه الحالة
 .4لتزام البدلي حُرم من أن يؤدي الأصل أو البدلحُرم من حق إختياره، أو يكون المدين في الإ

تزام بإعطاء أشياء مثلية لالإ يمكن تصورها إلا فيما يخص إذا ما يُلاحظ من هذا أن المقاصة لا     
صة متناع عنه فلا تقع المقاأو الإتزام بعمل للإي النوع والجودة. أما بالنسبة لعندما يتحد موضوعها ف

 .5بينه

وجدير بالذكر أن شرط التماثل في المحل بين الدينين يقتصر على المقاصة القانونية فقط دون غيرها      
ث يستطيع يتفاقية والقضائية لا ضرورة لوجود هذا الشرط، حالمقاصة، بحيث إنه في المقاصة الإمن أنواع 

ذلك لنرض ين ومقارنتهما، و في المقاصة القضائية تقدير الأدائتفاقية أو القاضي الأطراف في المقاصة الإ

                                                           

 محمد علي العمري وآخرون، المقاصة في فقه ق م الأردني وأهم تطبيقاتها في القانون التجاري، كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون،1 
 .0604، ص 30جامعة العلوم الإسلامية، ج الثالث، العدد 

 .390محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2 
 .290عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 3 
 .290، ص نفسه عبد الرزاق السنهوري، المرجع4 
 .329أنور سلطان، المرجع السابق، ص 5 
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م القانون ستنادًا لأحكاا إالوصول لإيقاع المقاصة. أما في المقاصة القانونية، فيجب أن يكون الدين ممنوحً 
لا ينتهي  ىعلى سبيل الوفاء، ذلك كون أن المقاصة وفاءٌ إجباري مماثل لمحل الدين المنقضي، وذلك حت

المطاف بإلزام المدين على شيء غير مستحق أصلًا، أو إعطائه شيئًا ينقص عن الشيء المستحق أصلًا، 
 .1أو أن يُلزم بالصفة شيء ليس كل الشيء المستحق له في ذمة مدينه بجزء منه أو ببعضه

ن محلها ها إلا بين ديو ما يترتب على هذا الشرط في تحقق المقاصة القانونية هو عدم إمكانية وقوعو      
مبلغ من النقود، حيث هذا هو المجال الوحيد الذي من الممكن إعمال المقاصة فيه بشكل واضح وذو 
تأثير. لكن، وفي بعض الأحيان، يحدث أنه قد تقع المقاصة في ديون أخرى بنض النظر عن النقود، 

ه م مقام بعضها في الوفاء، وفي هذبشرط أن تكون هذه الديون من الأشياء المثلية، أي تلك التي تقو 
الحالة، إذا جازت المقاصة في هذه الأشياء المثلية، فإنه لا بد من تماثل الدينين في النوع والصنف 

 .2والدرجة

وبمعنى آخر أن تكون الديون القابلة للمقاصة متماثلة بحيث يجب أن يكون موضوع كل منهما        
 3.حسب ماهو منصوص عليه قانونا

 الفرع الثاالث: صلاحية كل من الدينين للمطالبة القضائية

ية، ومما صالحين للمطالبة القضائأي أنه يجب لوقوع المقاصة القانونية وتحققها أن يكون الدينين         
لاحظ عند الأخذ بهذا الشرط بمعناه الواسع أنه ليس مقتضاه مجرد وجود مانع للمطالبة بالدين، بل هو، ي

ستحقاق، ومثال ذلك وجود إما أجل واقف يضاف إليه الدين، يندرج أحيانًا ضمن شرط الإ الشرط،أي هذا 
أو وجود شرط واقف يعلق عليه الدين. بالإضافة إلى هذا يجب أيضًا أن لا يوجد مانع كان يمنع مطالبة 

ؤدي قطعية التي تالدائن لمدينه بالدين، مثال ذلك غياب أو عدم وجود دعوى، أو وجود دفع من الدفوع ال
، الا الدينين صالحان للمطالبة قضاءشتراط أن يكون كإويتضمن أيضًا  إلى تعطيل المطالبة بالدين.

                                                           

 .397ص  المرجع السابق، ياسين محمد الجبوري،1 
 .393ياسين محمد الجبوري، المرجع نفسه، ص 2 
 .02تزام، المرجع السابق، صعبد المجيد قادري، دور المقاصة في إنقضاء الإل 3
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ستحقاق كل من الدينين. ولهذا وضع هذا إق الدين، والذي مقتضاه حلول أجل ستحقابالمعنى الضيق لإ
 .1ا له هو إمكانية المطالبة به قضاء الشرط، ولعل السبب الذي يهدف

وبشكل أدق وأوضح، المقصود بهذا الشرط هو أن يكون كلا الدينين بالإمكان رفع الدعوى به لقهر        
، 3مدني زاملتإلتزامًا طبيعيًا والثاني إلتزامين ا لا تقع المقاصة إذا كان أحد الإوبهذ 2المدين على الوفاء به،
يُجبر المدين فيه على الوفاء، وبما أن المقاصة وفاء  لتزام الطبيعي هو أن لالأن المقوم الرئيسي للإ

 .4إجباري للمدين، فهذا ما يجعلها تتنافى مع طبيعة الالتزام الطبيعي

ل تمسك قبعليه، فلا يصلح للمقاصة حتى  أحد الدينين قد مضت مدة التقادم أما في حالة إذا كان       
لح للمطالبة فإنه لا يص نه إذا مضت مدة التقادم على الدينألتزامًا طبيعيًا، حيث إالمدين بالتقادم، يصبح 

كما لا يصلح الدين الذي مضت عليه مدة التقادم للمقاصة  5، وذلك لكونه قابلًا للدفع بالتقادم.ابه قضاء
به دين آخر، حتى لو كان هذا الأخير هو أيضًا قد مضت مدة التقادم عليه، بل ما ينتج في هذه الحالة 

ليس و  ين يتمسك بسقوط دينه بالتقادم، فيسقط كلا الدينين معًا، إلا أنهما يسقطان بالتقادمهو أن كل مد
خلف عن لتزام الطبيعي الذي تعي لا يكون صالحًا للمقاصة في الإلتزام طبيإبالمقاصة، وما تخلف عنهما 

لتزام إطبيعي لا يمكن أن يقاص، ولو في  لتزامإا لما سبق أن قدمناه، أي أن أي لتزام الآخر، وهذا طبقً الإ
 .6طبيعي مثله

ن أبالإضافة إلى ذلك، لقد وُضح السبب الذي من أجله يُشترط في الدين أن يصلح للمقاصة، وهو        
، فالمقاصة، وحسب ما ذكرناه سابقًا، وفاء إجباري. كما أن الدين الذي ايكون صالحًا للمطالبة به قضاء

لا يجوز إجبار مدينه على الوفاء به، فتتعارض طبيعته مع طبيعة  امطالبة به قضاءلا يكون صالحًا لل
ولا يُستخلص من هذا الشرط أنه ما إن كان هناك دين أقوى من دين آخر فالمقاصة هنا لم تُجز .المقاصة

ناحية الواقعية لبين هذين الدينين، بل المقصود بالدين الأقوى أن يكون أكثر توثيقًا أو أبعد مدى ونفاذًا من ا
                                                           

 .394ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص 1 
 .404نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص 2 
 .322سلطان، المرجع السابق، ص أنور 3 
 .297عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 4 
 .397محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 5 
 .293ص 297السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق 6 
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لا من الناحية القانونية. فالمعنى هنا أن المقاصة تقع بين دينين أحدهما أقوى من الآخر ما دام الدينان 
 1.صالحين للمطالبة القضائية

ز إعمال طلاقا عدم جواإن هذا الشرط لا يعني ألاحظ صاحب رأي فقهي بهذا الخصوص كما       
حدهما أقوى من الآخر بل مفاد هذا الشرط وكما سبق القول هو صلاحية كل أالمقاصة بين دينين يكون 

من الدينين للمطالبة القضائية وعليه يقال أن الدين المكفول يقاص بتأمين في دين لا تأمين له والدين 
 .2في أوراق رسمية في دين غير موثقالذي ينتج فائدة في دين لا ينتج أي فوائد والدين الذي يوثق 

 الرابع: خلو الدينين من النزاع الفرع

ولا يكون الدين خاليًا من النزاع إلا إذا كان محدد المقدار من جهة، وثابتًا في ذمة المدين من جهة        
. أي إنه يعتبر الدين خاليًا من النزاع متى كان 3أخرى، بحيث لا تنشأ بشأنه أي منازعة جدية في ثبوته

وقد يحدث أن يكون الدين بعضه ثابت وبعضه متنازع فيه أو غير  4.ومقدرًاهذا الأخير ثابتًا، أي مؤكدًا 
معلوم المقدار، فهنا يجوز للقاضي الحكم بالمقاصة في الجزء الثابت بينما الجزء الآخر يستبقي عليه إلى 

 ىأن يتم تقديره، كما يجوز للقاضي أيضا أن يحدد مقدار من الدين المتنازع عليه ويكون هو الحد الأدن
لما يعتبره القاضي ثابتا في ذمة المدين، وما يقضي به في هذا المقدار هو مقاصة قانونية لا مقاصة 

  5قضائية، إن لم يرى أن هناك داعي للإنتظار حتى يفصل في الدين كله.

                                                           

 . 293، ص السابقعبد الرزاق السنهوري، المرجع 1 
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وما يمنع منه وقوع المقاصة هو النزاع الجدي وليس أي نزاع يُثار من قبل المدين بقصد منع        
. والنرض من هذا الشرط الأخير هو أن يمنع المدين من إثارة أي منازعة مصطنعة في الدين 1ةالمقاص

 .2المؤكد حتى يحول دون وقوع المقاصة

وقوع المقاصة القانونية، فالدائن له الحق في أن يحجز  متنعا  حالة ما إذا كان النزاع جديًا و  ولكن في      
جراء المقاصة القضائية. بالإضافة إلى هذا، يمكن للدائن أيضًا  تحت يد نفسه ثم يطلب تثبيت الحجز وا 

ويلة، ستيفاء الدين يتطلب إجراءات طإخلال دعوى فرعية، هذا إن لم يكن المطالبة بالمقاصة القضائية من 
 .3النظر في الدعوى الأصلية التي رُفعت عليه مما يؤدي لتأخير

ضف إلى ما سبق، كل دين غير محقق الوجود يكون في حكم الدين المتنازع فيه، إذ يجمع بينهما      
معنى الشك في وجود ذاك الدين، فالدين المعلق على شرط واقف لا يكون دينًا محقق الوجود، ولذا لا تقع 

ن كان هذا الأخير هو أيضًا معلقًا على شرط واقف. أما الدين المقاصة بينه وبين دين آخر،  حتى وا 
ن لم يكن محقق البقاء، فتقع المقاصة بينه وبين  المعلق على شرط فاسخ، فيُعد دينًا محقق الوجود حتى وا 

 .4دين آخر، وبالتالي ما إن تحقق الشرط الفاسخ زالت المقاصة ورجع الدين المقابل للوجود بأثر رجعي

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الدين معلوم المقدار، فالدين الذي لا يُعلم مقداره لا يصلح      
للمقاصة، وبالتالي لا يجوز للمضرور في عمل غير مشروع أن يقاص حقه في التعويض قبل أن يقدره 

أو على  .بيرير خفي دين عليه للمسؤول. كما لا يُعد الدين معلوم المقدار إذا كان تعيينه يتوقف على تقد
 5الخبير.  تسوية معقدة، ولا يكون معلوم المقدار إلا بعد إجراء التسوية أو بعد الحكم في تقدير

هذين الأمرين في كلا الدينين، لأن المقاصة نوع من الوفاء  جتماعإلابد من  وأخيرا ما يمكن قوله أنه      
  .6الإجباري، فلا يُجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار
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 ستحقاق الدينين للأداءإالفرع الخامس: 

آخر مؤجل، و يُشترط لوقوع المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء، فلا تقع بين دين حال        
 .1ولا بين دينين كلاهما مؤجل، إلا بحلول الأجل أو سقوط هذا الأخير أو تنازل صاحب الحق فيه

وتبرير هذا الحكم أن المقاصة نوع من الوفاء الإجباري لا تكون ملزمة إلا إذا كان الدين مستحق        
 ي يقوم بمنحها القاضي للمدين، فلا تمنعنتيجة نظرة الميسرة الت لًا. أما إذا كان الدين مؤجلًا،الأداء فع

ظرة لتزامه هو قبل المدين، لأن المقصود بنا  لتزام دينه قبله، و إلأخير من أن يتمسك بالمقاصة بين هذا ا
 .2عتباره غير قادر على الوفاء بدينهلإالميسرة التيسير على المدين 

يمنع من  على سبيل التبرع، فهو أيضًا لاونفس الأمر بالنسبة للأجل الذي يمنحه الدائن لمدينه        
نقضائه. إضافة إلى هذا، إذا كان الدين مضافًا إلى أجل، فلابد من أن يحل إوقوع المقاصة حتى قبل 

نقضاء مدته المحددة أو بالنزول عنه لمن له إل إما بالأجل حتى يصبح صالحًا للمقاصة، ويحل الأج
 .السببين، أصبح الدين صالحًا للمقاصة مصلحة في ذلك. فإذا حل الأجل بإحدى هذين

 ما الإفلاس أو الإعسار، كذلك ضعففضلًا عن هذا، يحل الأجل بسقوطه، وبسقوط الأجل لسببين ه
التأمينات، أو أن المدين لم يقم بتقديم التأمين الموعود به. فإذا حل الدين بإحدى هذين السببين سالفي 

متناع المدين عن الوفاء بديونه، لكون المقاصة ل، لكنه يصبح غير صالح للمقاصة لإالذكر، يحل الأج
 3.ضرب من الوفاء لا تجوز بعد الإفلاس أو الإعسار

وأمام أهمية شرط إستحقاق الدينين للأداء نجد أن المحكمة أعطت لهذه المسألة عناية تظهر من       
 :والذي مؤداه ما يلي 7102/00/77الصادر بتاريخ 006411خلال القرار رقم 

  :عن الوجهين معا لترابطهما"
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 299عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص3 
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وحيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال تطالب بمتبقى الدين 
وتعويض مدني وتؤسس دعواها على فواتير ووصولات التسليم وعلى الإعذارات الموجهة للطاعن بينما 

 .سدد هذا الدين عن طريق المقاصةهذا الأخير دفع بالتقادم وبأنه 

حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن قضاة الموضوع ناقشوا دفوع وطلبات الطرفين ومن خلال 
 413سنة طبقا للمادة  01تقديرهم للوقائع والوثاائق أبرزوا الوسائل التي تجعل من الدين يتقادم بمرور 

نتهوا إلى إلزام الطاعن بدفع ق م بإعتبار الدين ناتج عن تنفيذ إلتزام تعاقدي  وليس حق دوري متجدد وا 
  .متبقى الدين مستندين على الفواتير ووصلات التسليم

حيث أن قضاة المجلس إعتبروا من ناحية أخرى أن شروط المقاصة غير متوفرة وصرفوا الطاعن إلى 
ي تشترط أن يكون الدين ق م الت 792إقامة دعوى لإثابات الدين المزعوم وهذا التحليل يتماشى والمادة 

ثاابثاا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء وصالح للمطالبة به حيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال 
وقدمت الوسائل القانونية والموضوعية وطالبت بالدين وقضاة المجلس بينوا الوسائل التي تجعل من 

طريق المقاصة لا يوجد ما يفيد أنه ثاابث الدين ثاابثاا بينما الدين الذي يزعم الطاعن أنه سدده عن 
يتعين و  مسبب تسبيبا كافياو  ومستحق وحال الأداء، وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس قانونا

 1".الطعن بالنقض منه رفضو  رفض الوجهين

 يُجبر لاوعليه، حتى تقع المقاصة لابد من أن يكون الدينان مستحقي الأداء والوفاء، لكون المدين        
عندما  إجباريًا. وبذلك، اعتبار المقاصة وفاءم يكن الدين مستحقًا في الحال، لإعلى الأداء أو الوفاء إذا ل

يكون هناك دين حال أو دين مؤجل أو دينان كلاهما مؤجل، فلا تقع المقاصة لنياب شرط الاستحقاق، 
م لأمر الذي قد يُلحق ضررًا بالمدين عند تقديوبالتالي لا يُجبر المدين على الوفاء إلا عند حلول الأجل، ا

 .2أجل لدفع الدين الذي في ذمة المدين

                                                           
على  77:32على الساعة  7076/06/79.اطلع عليه يوم  7002/00/77المؤرخ في  0043206القرار رقم 1

 https://www.coursupreme.dz الموقع
 .0009محمود علي محمد العمري وآخرون، المرجع السابق، ص 2 

https://www.coursupreme.dz/
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 الفرع السادس: قابلية كل من الدينين للحجز

أن المقاصة لا تجوز إذا كان أحد الدينين حقًا غير قابل ج م من ق  3مكرر  799تنص المادة         
حق غير عتبارها وفاءً إجباري، والالدينين للحجز حتى تقع المقاصة لإللحجز. إذاً فلابد من قابلية كل من 

 .1القابل للحجز لا يُجبر صاحبه على وفاء دينه به لعدم قابليته للحجز

علاوة على هذا، تعتبر المقاصة وفاءً إجباري، والحق غير القابل للحجز لا يمكن إجبار صاحبه        
ذا الدين متناع عن دفع هذمة دائنه، لا يستطيع الدائن الإ دين نفقة فيعلى وفاء دينه. فإذا كان للمدين 

بدعوى المقاصة. كذلك لا يمكن المقاصة بين المرتبات بالقدر غير القابل للحجز ودين مقابل، فإذا كان 
بل متناع عن دفع القدر غير القادمه له، فلا يمكن لصاحب العمل الإصاحب العمل دائنًا للعامل بكل ما ق

 2 .لحجز من أجر العامل بدعوى المقاصة بين الأجرة والديونل

من جانب آخر، إذا كان أحد الدينين أو كليهما غير قابل للحجز فإنه لا يجوز إجراء المقاصة        
بينهما، فعلى سبيل المثال: أن يكون للدائن دين نفقة في ذمة المدين، بحيث لا يمكن للدائن الإمتناع عن 

قة بدعوى المقاصة بين هذا الدين والدين الذي في ذمة المدين لإعتبار دين النفقة غير قابل دفع دين النف
لا تجوز المقاصة بين المرتبات بالقدر غير القابل للحجز والدين المتقابل، بالإضافة  للحجز. ضف لهذا،

ما لا يحق م والسكن،لصاحب العمل الذي يكون دائنا للعامل بمبالغ مالية نتيجة توفير المأكل والملبس 
لصاحب العمل الإمتناع عن دفع الأجر غير القابل للحجز بدعوى المقاصة بين الأجرة والديون سابقة 
الذكر، وقد إستثنى بعض الشراح حالة واحدة من قاعدة جواز المقاصة في أجور العمال، وهي إذا كان 

 3 دين المرتب لصاحب العمل ناتجا عن توفير وسائل العمل للعمال.

وعليه، لابد من أن يكون كل من الدينين حقًا قابلًا للحجز، لأن المقاصة وفاء جبري لا تجوز على        
دين غير قابل للحجز كدين النفقة مثلًا، فإذا قام دائن بالمطالبة بحقه فيها، لا يجوز للمدين التمسك 

 .4بالمقاصة بين هذا الدين وبين حقه هو قبل المدين بالنفقة

                                                           

 .397محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1 
 .900عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 2 
 .47ص  مسيردي سيد أحمد، المرجع السابق،3 
 .470سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص 4
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 ب الثااني: الديون التي لا تقع فيها المقاصةالمطل

قانون  799ص في المادة بالرغم من توافر الشروط القانونية الكاملة للمقاصة، إلا أن المشرع ن       
استنا ستبعدهما، فلا تقع فيهما المقاصة، وهذا ما سنتطرق له في در مدني على إستثناء حالتين ضروريتين وا  

في الفرع الأول الحالة التي يكون فيها الدين شيئًا نُزع دون حق من يد مالكه من خلال فرعين، نتناول 
ستعمال إين شيئًا مودعًا أو مُعار عارية وكان مطلوبًا رده، وفي الفرع الثاني الحالة التي يكون فيها الد

 .وكان مطلوبًا رده

 من يد مالكهدون حق الفرع الأول: أحد الدينين شيء نُزع 

رة العملية لهذه الحالة أن يكون للدائن دين محله نقود أو مثليات ويمتنع المدين عن الوفاء والصو         
نه قصد يبه في الوقت المحدد له، فبدلًا من أن يقوم الدائن بمطالبة حقه قضائيًا، ينتزع منه ما يماثل د

ر الشيء غصبًا لا يعتبر وفاءً، بل يصبح المدين بمقتضاه مدينًا بعمل غي نتزاعستيفاء حقه، ولا شك أن إإ
 .1مشروع برد الشيء المنتزع

عمد متناع عن الوفاء بدينه، فيتودًا أو مثليات، وقام المدين بالإومثال ذلك: أن يكون محل الدين نق       
ن. غير أن نتزعه غصبًا من المديإن ما سكًا بالمقاصة بين دينه وبيالدائن نزع ما يمثل دينه من مدينه متم

القانون في هذه الحالة منع وقوع المقاصة حتى لا يستوفي كل دائن حقه بنفسه دون اللجوء للقضاء، لذلك 
ألزم القانون رد الشيء المنتزع غصبًا من المدين متى طلب هذا الأخير ذلك. بعدها يلجأ للقضاء للمطالبة 

وى فرعية تنُظر مع الدعوى الأصلية بالرد، ففي هذه الحالة لا يجوز للدائن بحقه، وتكون هذه المطالبة بدع
ن عليه يالتمسك بالمقاصة بين حقه الذي قُضي له به في الدعوى الفرعية وبين الشيء المنزوع عنوة، ويتع

تعين ي تخاذ إجراءات التنفيذ المقررة قانونًا، فإن لم يكن قد رفع دعوى فرعية،رد الشيء للمدين ومن ثم إ
  .عليه رفع دعوى أصلية

 دفي حيازة الدائن حيازة عارضة عنتزاع الشيء خلسة، أو كان الشيء قد أصبح وفضلًا عن هذا، إذا تم إ
إلى عقوبة جنائية. أما إذا قام بإنتزاع الشيء بطريقة قًا، يتعين عليه رد الشيء، بالإضافة ر دائن ساال

                                                           
 .470، ص السابقمير عبد السيد تناغو، المرجع س1
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ن بطريق أمر ات يكو يعُدّ نصبًا، ويلتزم الدائن بالرد أيضًا، ويُراعى أن طلب المثليات أو القيم حتياليةإ
 .1الأداء

 اتيفاءً ساللجوء للقضاء، فإن هذا لا يُعد إسترجاع حقه عنوة من مدينه دون وعليه، إذا تعمد الدائن إ       
لشيء إذا قام المدين بمطالبته برد اأما رًا، وع، ويجب على الدائن رده فو لحقه، بل يُعتبر عملًا غير مشر 

لتزام بالرد نشأ عن عمل غير مشروع، وذلك حتى لا يلجأ يحق له التمسك بالمقاصة، لأن الإ المنتزع، فلا
 .2ستيفاء حقه بيده بنير الوسائل القانونيةد إلى إأي أح

 ستعمالإلدينين شيء مودع أو مُعار عارية الفرع الثااني: أحد ا

هو رد شيء مُعار أو مودع. ولبيان ذلك نقول: أن  لتزامينتقع المقاصة إذا كان محل أحد الإ لا      
يكون أحد الدينين نقودًا أو أشياء مثلية مودعة أو مُعارة، ويكون المعير أو المودع مدينًا للمودع لديه أو 
المستعير بنقود أو أشياء مماثلة، وفي هذه الحالة يمكن وقوع المقاصة، غير أن القانون يمنعها، حيث لا 

المودع لديه أو المستعير( التمسك بالمقاصة، بل وجب عليه أولًا أن يرد ما لديه، ومن ثم يجوز للدائن )
 .3يطالب بحقه

ستثناء أن مناط الوديعة أو العارية هي الثقة والأمانة التي للمودع أو المعير رير هذا الإوالعلة في تق      
لو ب رد الشيء المودع أو المستعار، و في الشخص المودع لديه أو المستعير، وبالتالي هذه الثقة تتطل

عتبار اص بالإئتمان الخن عليه، نظرًا لما يتضمنه هذا الإكان حافظ الوديعة أو المستعير دائنًا بمثل ما اؤتم
تقع المقاصة " : 7ق م ج، فقرة  799لمادة . وهذا بالتحديد ما تقضي به ا4في هذين النوعين من العقود

فيما عدا الحالات التالية............. إذا كان أحد الدينين شيئًا مودعًا مهما اختلفت مصادر الديون، 
  ."أو مُعار عارية استعمال وكان مطلوبًا رده

                                                           
 .749ص 742أنور طلبة، المرجع السابق، ص1
 .473سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص 2

إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده ق م ج بأنها:"عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا  690الوديعة: عرفتها المادة 
 ."عينا

 .396محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3 
 .322أنور سلطان، المرجع السابق، ص 4
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على وجدير بالذكر أن صورة الوديعة من الممكن وقوعها في العمل، مثلًا أن يدعي المدين          
ي يعرف بالوديعة الناقصة، ويكون دين الدائن الذ ستعمالها، وهذا بالضبط ماالدائن النقود ولا يأذن له بإ

في ذمة مدينه نقودًا أيضًا، فتتوافر شروط المقاصة بين هذين الدينين من رد الوديعة، وبالتالي لا يجوز 
 .1للدائن، على الرغم من أن شروط المقاصة متوفرة، أن يتمسك بها ويمتنع عن رد الوديعة

ويمكن أيضًا أن تتحقق صورة الوديعة حتى لو كانت وديعة كاملة، في الفرض الآتي: يوضع         
مدينه، ل المدين عند دائنه عينًا معينة بالذات، وبتقصير من الدائن تهلك، فيكون الدائن هنا مدينًا بالتعويض

ق م  799ص المادة هذا الفرض يتسع له ن تفاق الطرفين أو عن طريق القضاء.إويُقدَّر التعويض إما ب
وهنا مطالبة المدين للدائن بالتعويض عن  ان مطلوبًا رده".إذا كان أحد الدينين شيئًا مودعًا وك......": ج

 .2هلاك الوديعة تدخل ضمن المطالبة بالرد

 فهي الأصعب تصورًا من الوديعة، فتُفترض أن المدين بمبلغ من النقود قد أعار دائنهالعارية أما        
عينًا معينة بالذات، ولأن الأشياء المثلية لا تُعار بل تقُرض، هلكت بتقصير من الدائن، وبالتالي صار 

ة ما بين فرت شروط المقاصاتفاق أو عن طريق القضاء، وتو ن التعويض، ثم قُدّر التعويض بالإمسؤولًا ع
ما لا له التمسك بها، ك لا يجوزالدين والتعويض في ذمة كل منهما، وبالرغم من توافر شروطها، إلا أنه 

 .3من دين ه ومن ثم المطالبة بما لديه في ذمتهستيفائإ متناع عن دفع التعويض للمعير، بل عليهيمكنه الإ

وفي الأخير، جدير بالتنويه أن كل ما سبق ذكره مقصور على عقدي الوديعة والعارية، حيث لا       
 .4مثال: عقد الوكالةيتعداهما إلى أي عقود أخرى، فعلى سبيل ال

                                                           
 902عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1

ق م ج بقولها:" عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عوض  632العارية: عرفتها المادة 
 ."لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الإستعمال

 .902عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص 2 
 902ص  ،نفسهد الرزاق السنهوري، المرجع عب3
 .399محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص4 

ق م ج بقولها:" الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخص آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل  620الوكالة عرفتها المادة 
 ."وبإسمه
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أو رضاء للأطراف ودون الحاجة  تقع المقاصة القانونية بحكم القانون دون الحاجة إلى إتفاق        
للرجوع إلى القضاء، وذلك عند توافر شروطها الكاملة التي حددها القانون، وما لم يقع أي مانع قانوني 
من وقوعها ينقضي بها الدينان وفي حدود الأقل منهما، لكن ورغم أن هذه النتيجة تنتج بحكم القانون إلى 

صلحة بالمقاصة، أو بالنزول عنها بعد ثبوت الحق فيها، مما أنها لا تتحقق إلا بالتمسك من ذوي الم
يتضح أن إعمال المقاصة كسبب لإنقضاء الديون يتطلب التمسك بها، فمتى وقع هذا التمسك رتب آثارا 

 .منذ توافر شروط المقاصة في الحدود التي بينها المشرع في نصوص القانون المدني الجزائري

وجوب  إلى يهف م التطرقسيتاصة )المبحث الأول( والذي التعرض إلى كيفية وقوع المقتم سيعليه و        
دراسة هذه ال اصة )المطلب الثاني( كما شملتالتمسك بالمقاصة )المطلب الأول( وجواز التنازل عن المق

 )المبحث الثاني( والذي إشتمل على آثار المقاصة بين الأطرافرتبة عن المقاصة  أيضا بيان الآثار المت
(.المطلب الأول ( وآثار المقاصة بالنسبه للنير )المطلب الثاني)
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 كيفية وقوع المقاصة: لمبحث الأولا

تعرف المقاصة بأنها وسيلة قانونية ينقضي من خلالها دينين متقابلين بين نفس الشخصين بقدر         
إلا أنها لا  فر هذه الشروطولا تتحقق إلا بتوافر شروط قانونية تنظم وقوعها وبالرغم من توا ،الأقل منهما

و في مواجهة أ ،بل يشترط أن يتمسك بها أحد الطرفين أمام الجهة القضائية تلقائيثارها بشكل آتنتج 
 .الطرف الاخر كذلك يمكن لصاحب المصلحة فيها أن يتنازل عنها رغم تحقق شروطها

ست        مسك وجوب الت كيفية وقوع المقاصة من خلال إستعراض ةنادا لما سبق سنتطرق إلى معرفوا 
 (.بالمقاصة )المطلب الأول( وجواز التنازل عن المقاصة )المطلب الثاني

 وجوب التمسك بالمقاصة: المطلب الأول

"لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له  :قانون مدني جزائري على أنه 300تنص المادة        
 . يتضح لنا من خلال هذا النص أن المقاصةمصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثابوت الحق فيها"

نما يشترط لقيامها أن يتمسك بها من له مصلحة فيها، فهي لا تتعلق بالنظام  لا تتم من تلقاء نفسها وا 
العام، ولا يمكن للقاضي أن يقضي بها من تلقاء نفسه، إذا ما توافرت شروط المقاصة وأن يحكم بإنقضاء 

على وقوع المقاصة ما لم يتمسك المدين أو صاحب المصلحة بها. الدين المطالب به، مؤسسا حكمه 
 1 .وعليه فعدم التمسك بالمقاصة مع العلم بثبوتها، قد يفيد النزول عنها

علاوة على هذا لا يمكن للمقاصة أن تقع إلا بطلب من صاحب المصلحة فيها، وهذا ما أكدته       
 .قانون مدني جزائري 300و 792المادتين 

من القانون سالف الذكر هو  300فالقاضي لا يمكنه أن يحكم بها من تلقاء نفسه، لأن دوره وفقا للمادة 
دور كاشف لا منشئ، فوجوب التمسك بالمقاصة من صاحب المصلحة هو شرط اساسي لحكم القاضي 

 2 .بها، وليس شرطا لوقوعها
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يتقابلان فيه حتى لو لم يكن المتعاملين لى هذا نجد أن المقاصة تقضي في الوقت الذي إضف       
على علم بهذا، غير أنه يجب التمسك بها من قبل المدين أو من يكون له مصلحة في ذلك كالمدين 
المتضامن او الكفيل وحائز العقار، ولا يحق للقاضي الحكم بها من تلقاء نفسه حتى لو كان يعلم بما 

 .1للمدين على الدائن

اصة في هذه الحالة لا يعد إعلان عن الإرادة في إنشائها، إذ أنها تقع بمجرد تقابل والتمسك بالمق       
ن لم يكن طرفاها على علم بها. ووجوب التمسك بها قصد به رفع شبهة، لكون المقاصة  الدين حتى وا 
ليست من النظام العام، بل مقررة لمصلحة الطرفين وعلى صاحب المصلحة في ذلك أن يتمسك، بها فإذا 
لم يتمسك بها رغم علمه بوقوعها، يمكننا القول في هذا الشأن أنه قد نزل عنها بعد ثبوتها، وهذا جائز كما 

 .2سنرى لاحقا

مرتبط فقط على المدين الذي يصبح دائنا لدائنه، بل إن للكفيل إذا  التمسك بالمقاصة غير، فوعليه      
، ةكفالين المكفول وتوابعه ومنها الطالبه الدائن أن يتمسك بها، لأنه إذا ترتب على المقاصة إنقضاء الد

كان للكفيل أن يدفع بها، ونفس الأمر بالنسبة للشخص الحائز للعقار المرهون ضمانا للدين، لأن الرهن 
تمسك للمدين المتضامن، إلى أن هذا الأخير ي ةدين بالمقاصة وكذلك الحال بالنسبضي تباعا لإنقضاء الينق

 776وهذا ما نصت عليه المادة   3.بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين آخر إلا بقدر حصة هذا المدين
ن ومدين لا تقع بين الدائالتي  ةللمدين المتضامن التمسك بالمقاص :"لا يجوزقانون مدني جزائري بقولها

 هذا المدين". ةخر الا بقدر حصآمتضامن 

وتثبت للمدين المصلحة في التمسك بالمقاصة، إذا نشأ للمدين دين في ذمة دائنه، جاز للكفيل أو      
حائز العقار المرهون أو مدين متضامن آخر بمقدار حصة المدين الذي توافرت فيه المقاصة أن يدفع 

 .ويرجع الأمر لكون كل من هؤلاء ملزم بأداء دين المدين ويترتب عنها بالمقابل انقضاء هذا الدينبها، 
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ويجوز الدفع بالمقاصة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو كانت لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، كما 
ض لما رة أمام محكمة النقيجوز أيضا رفع دعوى للحكم بوقوعها، والدفع بالمقاصة لا يجوز إثارته لأول م

 .1قد يخالط هذا الدفع من المسائل الواقعية التي يخرج بحثها عن مهام محكمة النقض

وكما سبق القول أن المقاصة يجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز        
ف خارج مجلس القضاء، ضذلك، وحتى التمسك بها بعد صدور الحكم النهائي وأثناء إجراءات التنفيذ ك

ته و دفع يبديه عند مطالبأدعوى ترفع من قبل صاحب المصلحة، لى هذا يتم التمسك بها عن طريق إ
 .بالدين

ومتى توافرت شروط المقاصة وتمسك بها صاحب الشأن فعلى القاضي أن يحكم بها وكما سبق القول أن 
 تقع منذ ذلك الحين ويتبين لنا من هذا ان صةالحالة كاشف وليس منشئ لأن المقاحكم القاضي في هذه 

المقاصة تقع بقوة القانون حتى ينقضي الدين بها وهذا الوقت هو وقت صلاحيتها وليس وقت التمسك 
 .2بها

وعليه فإن التمسك بالمقاصة أمام المحكمة، يعتبر بمثابة تصرف إجرائي، أما إذا تم بواسطة دعوى       
تصرف موضوعي يتعلق بالموضوع لا بالإجراء وعلى أية حال يعد تصرفا  قد رفعت أمام المحكمة فيعتبر

ويترتب عليها انقضاء ...:"قانون مدني جزائري بقولها 7 ةالفقر  300ذا ما نصت عليه الماده كاشفا وه
 .." ا.....الدينين بقدر الاقل منهم

وتجدر الإشارة إلى أن التمسك بالمقاصة يعد دفعا يثيره المدين في مواجهة الدائن، عندما يطالبه هذا  
الأخير بالوفاء بدينه، ومضمون هذا الدفع أن المدين يطالب بإيقاع المقاصة بين الدينين المتقابلين، 

جوز التمسك ا الدعوى كذلك يوالتمسك بالمقاصة يصبح من قبل المدين تجاه دائنه في أية حالة تكون عليه
قرير فيها، طالبا فيها ت ةعن طريق دعوى يرفعها من له مصلح لأول مرة أوو  بها أمام محكمة الإستئناف

المقاصة بين الدين الذي عليه لدائنه والدين الذي له على دائنه، ومتى تم التمسك بالمقاصة من قبل 
 توافرت شروطها القانونية اللازمة ولا يجوز للقاضيصاحب المصلحة تعين على القاضي أن يحكم بها إذا 

التمسك بالمقاصة يعتبر بمثابة إعلان للقاضي أن صاحب الشأن يطلب الحكم و  أن يرفض الحكم بها،
                                                           

 .723المرجع السابق، صحمد شوقي محمد عبد الرحمن، أفتحي عبد الرحيم عبد الله و 1 
 .630ص  679محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 2 



 المقاصة القانونية الآثاار المترتبة عن                                 الفصل الثااني             

 
31 

بإيقاعها فالقاضي هنا لا يجوز له أن يحكم بها بشكل آلي غير أن إغفال صاحب المصلحة التمسك 
 1بعد ثبوتها. بالمقاصة قد يفسر على أنه تنازل عنها

 المطلب الثااني: جواز التنازل عن المقاصة

بما أن المقاصة القانونية ليست من النظام العام ولا ترتبط به بل هي مقررة لمصلحة الطرفين إذ أنه       
 ةصلحضع أجاز لصاحب الملا يمكن تحققها ولا إيقاعها دون تمسك من له مصلحة فيها وبالتالي هذا الو 

هذا النزول قد يكون صراحة وقد يكون ضمنيا  ،في المقاصة النزول عنها وعدم التمسك بها إتجاه دائنه
 .سواء كان قبل ثبوت الحق في المقاصة أو بعده

وت ستعراض التنازل عن المقاصة قبل ثبإمن خلال ة دراسهذه التطرق له في تم الا وهذا بالتحديد م      
 التنازل عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها )الفرع الثاني(.ول( و رع الأالحق فيها )الف

 الفرع الاول: التنازل عن المقاصة قبل ثابوت الحق فيها

ق فر شروطها وثبوت الحايجوز لصاحب المصلحة التنازل عن التمسك بالمقاصة وذلك بعد تو          
أي قبل أن يثبت حقه في المقاصة، وقبل أن تتوافر شروطها  2فيها، أما قبل هذا فلا يجوز له النزول عنها.

أو قبل تلاقي الدينين. فإنه لا يجوز لكل من له الشأن أن يتنازل مقدما عن الحق في التمسك بالمقاصة، 
من المادة  وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى 3لأن هذا الحق بالأصل إن لم يثبت فلا يصح النزول عنه.

 .":"........ولا يجوز النزول عنها قبل ثابوت الحق فيهاوالتي تقضي بأنه ق م ج  300

على عدم جواز النزول عن المقاصة  ةأن المشرع الجزائري نص صراحنجد النص هذا خلال من و         
قبل ثبوت الحق لمن له الحق فيها وتوافر شروطها كاملة لأنه وبهذه الطريقة يكون أمام تنازل عن حق 

لنزول عن اوهو في الأساس لم يثبت بعد وبالتالي لا يمكن النزول عنه، إذا المشرع الجزائري هنا حظر 
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العلة في هذا الأمر، هي حماية المدين من أي ضنط قد أي قبل ثبوت الحق فيها و  1مقدما. ةالمقاص
 .2يتعرض له من طرف الدائن والذي قد يجبره على قبول هذه الشروط التعسفية

شرط دارج في التعامل بين الأطراف، ومثال ذلك تمسك البنوك  ةوحتى لا يصبح هذا الوضع بمثاب       
في معاملاتها مع الأفراد، من خلال النص في عقودها معهم على عدم جواز التمسك بالمقاصة، مما 

 .3يشكل ضرر جسيم لهؤلاء الافراد

بل مقدما أي قأنه إذا كان المشرع كما سبق الذكر قد منع النزول عن المقاصة ما تم استخلاصه، و        
الضعيف من  توافر شروطها، فليس هذا لكون المقاصة تتعلق بالنظام العام بل لضمان وحماية الجانب

المتعاملين بعد أن تبين أن هناك من يشترط من الدائنين وبالأخص البنوك، كما سبق الذكر التنازل مقدما 
 .4نيهم مستقبلادائ ةمر الذي قد ينشأ لهم حقوقا في ذمعن التمسك بالمقاصة الأ

وجدير بالذكر أن مسألة النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها وقبل توافر شروطها أو قبل         
أغلبية  أخرى، حيث نجد أن ة، وبين التشريعات من جهةين تثير مشكلة بين الفقهاء من جهتلاقي الدين

الفقهية في فرنسا تقضي بأنه يجوز النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها، وذلك بإتفاق الدائن  الأراء
تفاق ذاك الإ ةالحق فيها وهذا راجع لعدم مخالف والمدين على أن يتنازل الدائن عن المقاصة قبل ثبوت

 .5لقواعد النظام العام في القانون المدني الفرنسي

ى يذهب البعض للقول بأن المقاصة قائمة على أساس المصلحة الفردية أخر  ةإلى أنه من جه       
 .6المحضة، وبالتالي لا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها وهذا ما يقضي به كل الفقه العربي

عتبر ذلك وكأ فيفا لطابعها ه تليينا وتخنأما الفقه التقليدي فقد أقر على إمكانية التنازل عن المقاصة، وا 
 .7الآلي
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 396أما من جانب آخر نجد أن التقنين المصري خلافا لنص القانون الفرنسي قد نص في الماده         
لا تقع المقاصة الا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول قانون مدني منه على أنه:"

بها  شروطها، بل يجب التمسك". ومفاد هذا أن المقاصة لا تتم بمجرد توافر ثابوت الحق فيها عنها قبل
من قبل كل من له مصلحة فيها، وبالتالي يتوجب على القاضي عندها أن يقضي بها، ويكون بذلك حكمه 
مقررا وليس منشئا، كما أنه لا يجوز لصاحب المصلحة فيها أن ينزل عن المقاصة إلا بعد تحققها وبعد 

 1ها يكون نزولا مشوبا بنلط وبالتالي يبطله.علمه بها لأن نزوله عنها دون بينة من أمره على شروط

القضائي الفرنسي قد سمح بالتنازل عن المقاصة وتبنى نفس موقف  أن الإجتهاديلاحظ مما سبق و        
الفقه التقليدي والمشرع الجزائري حيث أقر أنه يمكن التنازل عن آثار المقاصة، وما نستنتجه أن التنازل لا 

 .2يرتبط بالمقاصة بل ينصب على آثارها

أن المقاصة شرعت لتحقيق أهداف جوهرية، فهي وسيلة وفاء إجباري  ،وهكذا يستنتج مما سبق        
أداة ضمان وتأمين للديون، وبالتالي لا يمكن صرف النظر عن هاته  مبسط من جهة، ومن جهة أخرى

لا أصبح هذا النزول مألوفا في المعاملات.  3الأغراض الهامة بالنزول عن المقاصة مقدما، وا 

 المقاصة بعد ثابوت الحق فيهاالفرع الثااني: النزول عن 

وهذا  4النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها لمن كانت له مصلحة في التمسك بها جائز.إن         
:"........ ولا يجوز النزول عنها قبل والتي تقضي أنه 0الفقرة  م ج ق 300تفاد من نص المادة ما يس

أي أن التنازل عن التمسك بالمقاصة، بعد أن يثبت الحق فيها جائز قانونا، نظرا لعدم  ثابوت الحق فيها".
 .5مخالفة هذا الإتفاق لقواعد النظام العام

وتجدر الإشارة هنا أن الأصل هو النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق في التمسك بها، لأن        
النزول عن الحق يجوز فقط عندما يثبت ذلك الحق لصاحبه، فنزول من له مصلحة عن حقه في التمسك 
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جه، كاملا وعلى أتم و  ستيفاء حقه من مدينه.إكون أن صاحب المصلحة له الحق في بالمقاصة يؤدي ل
 1 .تجاه مدينهإليه أن يؤدي الدين الذي في ذمته وفي الوقت ذاته وجب ع

الدينين معا منذ تلاقيهما، فإن النزول عنها يعيد الدينين  فبعد أن كانت المقاصة قد أعدت لإنقضاء       
إلى الوجود وبما كان لهما من تأمينات لكن دون الإضرار بحقوق النير، فمثلا لو أن أحد الدينين كان 
نقضت هذه الكفالة بالمقاصة، ومن ثم نزل المدين عن التمسك  مضمونا بكفيل شخصي أو عيني، وا 

هنا الدين يعود لكن الكفالة لا تعود، ذلك لأن الكفيل قد تخلص من الكفالة منذ بالمقاصة في هذا الدين ف
 2لمكفول. الدين ا ةلي لا يضار بنزول المدين عن مقاصالوقت الذي إنقضى فيه الدين بالمقاصة، وبالتا

ي أا، يوقد يكون ضمن ةبعد ثبوت الحق فيها قد يكون صراحوجدير بالذكر أن النزول عن المقاصة       
أن صاحب المصلحة في التمسك بالمقاصة قد يتنازل عن المقاصة، وقد يكون نزوله هذا إما صريحا أو 
ضمنيا، فالنزول الصريح لا يثير إشكالا ومثاله هو أن يصرح المدين للدائن بأنه لن يتمسك بالمقاصة بما 

تجاهه  3 .له من دين على دائنه وا 

المقاصة فيمكن أن يؤخذ من علم المدين بتوافر شروطها أما فيما يخص النزول الضمني عن        
ومثاله أيضا أن يسكت المدين الذي قد وجهت إليه المطالبة عن دفع  4لمصلحته، إلا أنه لا يطالب بها.

الدعوى التي أقيمت عليه بالمقاصة، وأن يقدم طلب أو أن يتمسك بأي دفع يكون متعارض مع وقوع 
من دون تمسكه بالمقاصة وهكذا.... ولكن النزول عن المقاصة لا يفترض،  أو يقر بحق الدائن 5المقاصة.

فبمجرد سكوت المدين عن التمسك بها لا يعني نزوله عنها، بل لابد أن يقترن هذا السكوت بدلائل وظروف 
 . 6تفيد معنى النزول

ائع تفيد كون هناك وقكما يعتبر نزولا ضمنيا قبول المدين لحوالة الدين الذي في ذمته، ويجب أن ت      
النزول عن المقاصة إذ أنه وكما سبق القول لا يفترض ولا يجوز إلا قبل ثبوت الحق فيها وتوافر شروطها، 

                                                           

 .400ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص1 
 .904السابق، ص المرجع  عبد الرزاق السنهوري،2 
 .400ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص3 
 .349، ص 0996 القاهرة، ، د ط ،دار النهضة العربية،الثاني ج ،أحكام الالتزام ،قاوي، النظرية العامة للإلتزامجميل الشر 4 
 .400ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص5 
 .673ص ، 0992، الإسكندريةد ط، دار المطبوعات الجامعية، ، حكام الالتزام، د جأرمضان ابو السعود، 6 



 المقاصة القانونية الآثاار المترتبة عن                                 الفصل الثااني             

 
35 

وغير هذا يعتبر نزولا باطلا، ضف لهذا يترتب على النزول إقرار بالدين قطع التقادم فيعود الدين لمكان 
  .1عليه ويصرف شأنه تقادما جديدا

ب تفسير النزول عن المقاصة في حدود ضيقة، فالذي يستوفي جزءا من حقه لا يعد قد إذن وج      
تنازل عن المقاصة بباقي حقه في الدين الذي عليه لمدينه. ومتى نزل صاحب المصلحة عن حقه في 

 2 .التمسك بالمقاصة له الحق أن يتقاضى حقه من المدين كاملا، ومن ثم يؤدي الدين الذي في ذمته له

والذي تجدر ملاحظته هنا، أنه سواء كان النزول عن المقاصة صريحا أو ضمنيا، فإنه لا يترتب       
له أثر على غير الدائن والمدين، حيث أن المقاصة تقع وتنتج أثرها بالنسبة للنير حتى لو نزل صاحب 

هذا و  ها،قاضي الحكم بالحق في التمسك بها، وبالتالي إذا لم يقدم المدين الدعوى بالمقاصة، لا يجوز لل
 3 ة.لعقار المرهون من التمسك بالمقاصالأمر لا يمنع المدين المتضامن أو الكفيل أو حائز ا

مما سبق، أن المقاصة وعلى كل حال لا تقع إلا إذا تمسك بها صاحب  وأخيرا ما يمكن إستخلاصه      
م التمسك تنازل عنها وعدالمصلحة فيها، وذلك بعد توافر شروطها القانونية اللازمة وبعدها فقط يجوز ال

قانون مدني جزائري إما صراحة أو ضمنيا بشرط أن تدل  300من له مصلحة فيها وفقا للمادة ل لك، بها
 .4ف والأحوال والقرائن على ذلك وتكون دليلا واضحا، لأن التنازل عن الحق لا يفترضكل الظرو 

 قاضي الموضوع ويكون ةالمدين عن المقاصة يدخل ضمن سلط وجدير بالذكر أن إستخلاص نزول      
 .5هذا بناءا على ما يتبين له من ظروف الدعوى وملابساتها

 المقاصةثاار المترتبة عن المبحث الثااني: الآ

بقوة القانون بمجرد توافر كامل شروطها ووقتها المحدد بحكم القانون، دون  المقاصة القانونية تقع      
الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وهذا ما يجعلها تتسم بالطابع التلقائي هذا الأخير الذي يساهم في حفظ 

ملة من يترتب عليه بالضرورة ج غير أن وقوع المقاصة طرفا الإلتزامفي العلاقة القانونية بين التوازن 
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قانون مدني جزائري والتي  303إلى  300ثار القانونية الهامة التي نص عليها المشرع في المواد من الآ
 .ثارها إلى النير أيضاآقة ما بين الطرفين، كما قد تمتد تحدث تنييرا في طبيعة العلا

بالنسبة  ثار المقاصةآاستنا لهذا المبحث، من خلال عرض ة إليه في در وهذا بالتحديد ما سيتم الإشار      
 ثار المقاصة بالنسبة للنير )المطلب الثاني(.آو  للأطراف )المطلب الاول(

 ثاار المقاصة بالنسبة للأطرافآالمطلب الأول: 

أن المشرع الجزائري قد  من القانون المدني الجزائري يتضح لنا 300و 300من خلال نص المادة       
ثار المقاصة القانونية حين تنصرف إلى ما بين المتعاقدين في: الأثر الأول إنقضاء الدينين آحصر لنا 
لوقت الذي ثر الثاني هو أن ينقضي الدينين في اارها وفاء مزدوج بين الطرفين والأعتبإبينهما ب بقدر الأقل

الدفع  ةين جهالديون في المقاصة وهو تعي فيترتب عند تعدديصبحان فيه صالحين للمقاصة والأثر الثالث 
 .فروع طرق لدراسته في ثلاثيتم التحديدا ما سفي المقاصة وهذا ت

 الفرع الأول: إنقضاء الدينين بقدر الأقل منهما

:"يترتب على المقاصة القانون المدني الجزائري على أنه من 300المادة  نص المشرع الجزائري في        
بيقا لهذا وتط الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.....". إنقضاء

النص فإنه ما يترتب على المقاصة هو إنقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، فإذا كان كل من الدين متساويين 
خمسمائة ينقضي و  مثلا كألففي المقدار ينقضي كل منهما تماما. أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر 

 .1نهائيا وينقضي منه خمسمائة أخرى الدين الذي قيمته خمسمائة

اصة هو الدينان فإن ما يترتب على المق تساوىابق أكثر، أنه إذا لم يولبيان ما يشير إليه النص الس      
الدينين بصفة كلية بالنسبة للدين الأقل، بينما يكون بصفة جزئية وبقدر الدين الأقل بالنسبة للدين  إنقضاء

الأكبر، وما يتبقى يكون دينا واجب الوفاء في ذمة المدين به، ولهذا المقاصة في هذه الحال تعد وفاء 
التمسك  قبل أن الدائن له حق القانون، فالأصل وكما سبق وعرضنا من ةزئيا من الدين الأكبر، وجائز بقو ج

 2 .بالوفاء بكل حقه كما له الحق أن يرفض الوفاء الجزئي
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فالمقاصة هي إحدى الحالات القانونية الإستثنائية التي يكون فيها الدائن مجبر على قبول الوفاء       
:" لا يجبر المدين الدائن على قانون مدني جزائري 722وهذا بالتحديد ما نصت عليه المادة  1الجزئي.

قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه 
 ."وقبل الدائن إستيفاء الجزء المعترف به فليس للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء

اء حقه، سواء كان كله أو جزء كما أنها تحمل معنى الضمان، إذ من خلالها يمكن لكل طرف إستيف     
 2 .منه، مما له في ذمة الطرف الآخر، ومع حق الأولوية ضف لذلك تجنبه مشاركة دائني المدين

إذا يمكن القول أن المقاصة تؤدي إما إلى إنقضاء الدينين المتقابلين إذا كانا متساويان في القيمة أو     
 .3 الدينين المتقابلين بقدر الأقل بينهما إذا كانا مختلفان في القيمة إلى إنقضاء

ويظهر أثر الوفاء للمقاصة في كل من الدينين المتقابلين، حيث كل دين يستوفي حقه من الدين        
    4ن.متساويا االي ينقضي الدين إذا كانالذي يقابله، وبالت

إنقضاء الدين كأثر للمقاصة، إنقضاء الدعاوى التي سبق وأن ومن هذا المنطلق، فإنه يترتب على        
رفعت من قبل الدائن لحمل المدين على الوفاء. كما يترتب أيضا على إنقضاء الدين، إنقضاء كل توابعه، 
وبالتالي تنقطع الفوائد، سواء كانت إتفاقية أو تخيرية، حتى لو كان أحد الدينين وحده ينل فائدة ما أو كان 

ل فتضاف بكذلك. وكيف ما كان قدر تلك الفوائد، أما بالنسبة لتلك الفوائد التي تم إستحقاقها من ق كلاهما
 5 .بدءا بالفوائد ثم الأصل سواء كله أو بعضه وبحسب قدر الدين الاخر ةلأصل الدين وتقع المقاص

الدينين، إذا كان كل منهما أو أحدهما ينتج فائدة، هو إنقطاع تلك  وبالتالي ما ينتج على إنقضاء      
نه التمسك بالمقاصة فحسب كما أ الفوائد من وقت الإنقضاء، أي من وقت تلاقي الدينين وليس من وقت

در القول أن المنفعة قد تتعادل لكل من الدينين جراء إنقطاع الفوائد وقد يحدث العكس. حيث أنه إذا جي
ن الدينين ينتج فائدة وسعرها يعادل سعر الفائدة في الدين الآخر، وكان كل من الدين متساويين كان كل م
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تحد سعر الفائدة فهنا تتعادل منفعة كل من الطرفين نتيجة إنقطاع الفوائد، وبإنقطاع هاته الأخيرة لا  وا 
دة التي رها يفوق سعر الفائيكسب أحدهما أكثر مما يكسب الآخر، أما إذا كان أحد الدينين ينتج فائدة وسع

في الدين الذي يقابله، أو إذا كان أحدهما ينتج فائدة والثاني لا ينتج فائدة ما، فهنا إنقطاع الفوائد يفيد 
 1صاحب الدين ينتج له فائدة أو ينتج فائدة كبيرة، أكثر مما يفيد صاحب الدين الآخر )المدين الاخر(.

قضاء الدين أيضا زوال كل التأمينات التي كانت تكفل كل منهما إضافة إلى ما سبق يترتب على إن     
وكيفما كانت، سواء كفالة شخصية أو عينية أو تضامن أو إمتياز أو رهن، ولكن ما يستوجب القيام به 
هو التأشير على هامش القيد على زوال ذلك التأمين لكي يصبح هذا الأخير ساريا في حق النير، كما 

ي التمسك بالمقاصة التي وقعت بين الدين المكفول ودائنه فالمقاصة هنا قضت على يجوز للكفيل الشخص
ن كان الكفيل متضامن مع المدين. أما بالنسبة للمدين  الدين المكفول وبالتالي إنقضت معه الكفالة حتى وا 

صح له يبإعتباره المدين لا بما في ذمة الدائن للكفيل لأنه و  الأصلي فليس من حقه أن يطلب المقاصة
 أن يوفي دينه بأموال الكفيل. 

ما إذا رجع عليه الدائن الدفع بالمقاصة بين الدين المكفول والدين الذي في  ةيجوز للكفيل في حال ولكن
ذمة الدائن، ومن ثم يرجع على المدين الأصلي بما وفاه من دينه. أما فيما يخص المدين المتضامن فلا 
يمكنه أن يدفع بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر ولكن يجوز له ذلك بقدر حصة هذا 

 .2مدين فقطال

:"لا يجوز للمدين قانون مدني جزائري والتي تقضي بأنه 776وهذا طبقا لما نصت عليه المادة        
 ."المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع بين دائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين

وضوعيتها، الإتفاقية أو القانونية لمكما ينتج أيضا على المقاصة عند إنقضاء الدينين كليا فقدان الجزاءات 
أعدت التوقيع عليها عند عدم تنفيذ المدين إلتزامه بينما الإلتزام يكون منقضيا بالمقاصة، و  حيث أنها سبق

 .3ولهذا الشرط الجزائي لا يطبق على المدين أما لا يتوجب عليه رفع التعويضات التأخيرية ولا يجوز إعذاره
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الدينان المتقابلان والمتساويان أما في حالة ما إذا كان غير متساويان، ونفرض هذا كله فيما يخص       
لا تنتج فوائد ولا تكفله أي  وتكفله تأمينات والدين الآخر خمسمائة %9أن أحدهما ينتج فوائد بسعر 

ي ضتأمينات، فإن المقاصة هنا تقضي كل من الدين بقدر الأقل منهما يعني بقدر خمسمائة. وبالتالي ينق
مر فيبقى منه خمسمائة. هذه الأخيرة تست، وينقضي الدين الأول بقدر خمسمائة كل الدين الآخر بتمامه،
وفي التكفل بالتأمينات التي كانت تكفل الدين كله. وهنا نلاحظ أن صاحب  %9في إنتاج الفوائد بسعر 

 .لجزئيالإستيفاء ار على حيث أنه قد أجب الدين الأول يكون قد إستوفى جزءا من دينه بحكم المقاصة،

وبالرغم من هذا لا يجب أن يشكو من هذا الأمر فإنه ولو إستوفى كل حقه بتمامه لوجب عليه أن يؤدي  
وهنا لا يبقى له إلا خمسمائة. فإذن هذا هو المبلغ المتبقي له في ذمة  منه فورا خمسمائة للطرف الآخر،

 .1ب عليه أن يفي به في الحالالطرف الآخر بعد إعمال المقاصة وبالتالي يستوج

نقضى أحدهم وما يمكن إستنتاجه أنه إذا إختلفا الدينان في المقدار ولم يكونا متساويان،       ا جزئيا وا 
 .2فإن ما إنقضى من دين جزئيا تبقى له كل تأميناته وفوائده بالنسبه للدين المتبقي منه

 الدينان في الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة الفرع الثااني: إنقضاء

بالرغم من أن القاعدة تقضي بأن المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك بها صاحب المصلحة فيها، إلى         
أن هذا لا يمنع من كونها تقع بحكم القانون أي أنه إذا تم التمسك بالمقاصة فهنا من واجب القاضي أن 

ذ وقت توافر منهما من ويترتب عليها إنقضاء الدينين بقدر الأقل ،توافرت كل شروطهام بها طالما قد يحك
:"منذ الوقت من القانون المدني الجزائري بقولها  7الفقرة  300وهذا ما أشارت إليه المادة  3.هذه الشروط

 ."الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة

إذن هذا ما يجعل المقاصة تقع بحكم القانون منذ هذا الوقت وفي هذه الحالة لا يعد حكم القاضي        
سوى مقرر لها، وبالتالي يكون لهذا الحكم أثر رجعي نتيجة توافر الشروط التي جعلت كل من الدينين 
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حدهما أ صالحين للمقاصة قبل صدور الحكم، ويسري الأثر الرجعي بنض النظر عن جهل الطرفان أو
 .1بثبوت حقهما فيها

وبالتالي المقاصة إذن تقع منذ وقت تلاقي الدينين المتقابلين وبتوافر كل الشروط فيهما. فلو كان        
نزاع من الوقت الذي حسم فيه الة مقداره غير معلوم، وقعت المقاص أحد الدينين أو كلاهما متنازعا فيه أو

ذا كان أحد الدينين أو كلاهما مؤجلا وقعت المقاصة منذ الذي حدد فيه مقدار  أو من الوقت الدين، وا 
الوقت الذي حل فيه أجل ذلك الدين، وقس على هذا كل الشروط. ومن هنا ينقضي الدينان بقدر الأقل 

 . 2نقضاء الدينينإمقاصة نفس الأثر الذي للوفاء في منهما بمجرد وقوع المقاصة، ويترتب على ال

 :وقوع المقاصة بحكم القانون النتائج التاليةيترتب على و       

بما أن الدين  ،فيها شروط المقاصة القانونية أن فوائد الدين لا تحتسب عن الفترة اللاحقة التي توافرت
 3 .ينقضي منذ هذا الوقت وقد سبق ذكر ذلك

وقت التمسك بالمقاصة، فإن هذا لا يحول  تقادم أحد الدينين قد إكتملتة أن في حالة ما إذا كانت مد     
ن تمسك المدين بالتقادم طالما أن هذه المدة لا زالت سارية عند توافر  من غير إنقضاء الدينين بها حتى وا 

"اذا مضت على قانون مدني جزائري والتي تقضي بأنه:  300شروط المقاصة، وهذا ما نصت عليه المادة 
المقاصة فلا يمنع ذلك من وقوعها رغم التمسك بالتقادم ما دامت المدة الدين مدة التقادم وقت التمسك ب

 ." لم تكن قد تمت منذ الوقت الذي أصبحت فيه تلك المقاصة ممكنة

، ولكن نشأ للمدين حق قبل 0929تقادم الدين تكتمل في سنه  ةفعلى سبيل المثال لو كانت مد      
 0922القانونية في دينه، فانتظر المدين لناية سنة  وتوافرت كل شروط المقاصة 0926الدائن في سنه 

، ثم دفع الدائن بأن مطالبة المدين بحقه هذا قد إنقضى 0926ثم طالب بحقه والذي سبق نشأته سنة 
بالمقاصة وهو ما يعتبر تمسك بهاته المقاصة، لا يجوز للمدين الذي يطالب بما لديه من حق أن يدعي 

                                                           

 .670السابق، ص  عرمضان أبو السعود، المرج1 
 .974عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 2 
 .724أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص و فتحي عبد الرحيم عبد الله 3 
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وأن هذا يحول دون التمسك بالمقاصة من بعد ذلك لأن أثر  ،0929سنه  بأن دينه منقضي بالتقادم منذ
 .1وهي السنة التي نشأ فيها حق المدين إتجاه الدائن 0926المقاصة يرتد إلى سنة 

وما يلاحظ أخيرا أن العبرة في تحديد تقادم الدين وصلاحيته للمقاصة يكون بالوقت الذي توافرت       
اصة تقادم الدين قبل أن يتلاقى الدين لا يمكن التمسك بالمق ةالتمسك بها. ففي حالطها لا بوقت فيه شرو 

ن كانت مدة التقادم قد إكتملت وقت  بينما إذا حدث التقادم بعد ذلك، فيصح القول أن المقاصة تقع حتى وا 
 2 .التمسك بالمقاصة

 الدفع في المقاصة ةالفرع الثاالث: تعيين جه

تعدد الديون التي تجوز المقاصة فيها بين الطرفين، يتبع في تعيين الدين الذي تجري فيه  ةفي حال      
قانون مدني جزائري  300من المادة  7وهذا بالتحديد ما قررته الفقرة  3.المقاصة قواعد إحتساب الخصم

  ." الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء ة:"....... ويكون تعيين جهبقولها

فعلى سبيل المثال إذا توافرت شروط المقاصة بين دين واحد في ذمة المدين بينما تعددت الديون له    
 في ذمة دائنه فأي دين من هذه الديون يمكن أن تقع فيه المقاصة؟

 4الدفع ) إحتساب الخصم( كما سبق الذكر في الفقرة السابقة. ةإذا هنا يتم تعيين جه

إحتساب الخصم، فإن المقاصة هنا تكون مع الدين المكلف أكثر على المدين، وبالتالي تطبيقا لقواعد      
فمثلا إذا كان على أحد الطرفين دينان أحدهما ألف يكفلها تأمين عيني، بينما الدين الآخر ألف غير 
مكفولة وكان له إتجاه الدائن ألف، فإن المقاصة هنا تقع بين الألف الأخيرة التي له وبين الألف التي 

  .5كفلها التأمين العيني التي عليه بإعتبار أنها هي الدين المكلف أكثر على المديني

                                                           

 .349جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص 1 
 .637المرجع السابق، ص  محمد حسين منصور،2 
 .320محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3 
 .637محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 4 
 .320محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 5 
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ولا إما قد وجدا أ وفضلا عن ذلك أننا نفترض في المثال التالي أن الدينين المتقابلين في جهة      
أخرى. أما في حالة ما إذا وجد أحد الدينين  ةوبعدها وجد الدين المقابل في جه متعاقبين أو متعاصرين

أولا وبعدها وجد الدين المقابل أو وجد الدين المقابل بالأول ثم وجد أحد الدينين، فهنا يمكن القول أن 
نقضيا بالمقاصة. فإذا وجدت الدين الآخر بعدها لا يكون هو الدين الذي و  الدينان المتقابلان قد تلاقا ا 
و كان هو نفسه الدين المكفول وبالتالي يجب أن يكون كلا الدينان المتقابلان ينقضي بالمقاصة وحتى ل

من جهة قائمين معا في وقت تلاقيهما مع الدين الآخر أي المقابل لهما من جهة أخرى، وهذا كله حتى 
و وحده ن هما إذا كان أحد الديني ةلقة بتعيين جهة الدفع أما في حاللا يتسنى المجال لتطبيق القواعد المتع
 1 .لا لنظر إن كان هو الدين المكفول أوالقائم، فإنه ينقضي بالمقاصة بنض ا

ثار المقاصة حين تنصرف إلى أطرافها أي بالنسبة آيمكن إستنتاجه من كل ما سبق أن  وما      
د يكون بقدر وقللأطراف، فإن إعمالها يؤدي إلى إنقضاء الدينين المتقابلين إذا كانا يتعادلان في المقدار، 

غير متساويين، وهذا الإنقضاء يتم من لحظة إجتماع الشروط  اختلفا في المقدار أي كانإالأقل بينهما إذا 
التأمينات و  المحددة لمجال المقاصة وشروط صحتها في حالة التمسك بها، كما تؤدي لسقوط كل الضمانات

 2 .التابعة لها، بالإضافة إلى وقف سريان الفوائد

 ثاار المقاصة بالنسبة للغيرآالمطلب الثااني: 

تعد المقاصة من الوسائل القانونية لإنقضاء الإلتزام وتتحقق عند تقابل دينين في نفس الشخصين       
ثارها قد تمتد آزام إلا أن وبالرغم من أنها تنشأ في الأصل بين طرفا الإلت ،شريطة توافر شروطها القانونية

 .و مدينا وذلك لحماية حقوقهأأيضا سواء كان هذا الأخير دائنا لتشمل النير 

وهذا بالتحديد ما سنتطرق إليه في دراستنا من خلال إستعراض توقيع الحجز التحفظي )الفرع الأول(      
 قبول المدين الحوالة دون تحفظ )الفرع الثاني( الوفاء بعد ثبوت الحق في المقاصة ) الفرع الثالث(.

                                                           

 .979عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1 
 .02السابق، ص في إنقضاء الإلتزام، المرجع  ةعبد المجيد قادري، دور المقاص2 
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 ول: توقيع الحجز التحفظيالفرع الأ 

ع حجز و عند تقابل دينان جائزان للمقاصة، بعدها وقعت المقاصة بينهما فلا يمنع دون ذلك وق       
دام أن شروط المقاصة قد توافرت قبل توقيع الحجز وقت تلاقي الدينين وليس تحفظي على أحد الدينين ما

التحفظي قبل نشوء دين آخر صالح للمقاصة فإن الدين وقت التمسك بالمقاصة. أما إذا تم توقيع الحجز 
المحجوز عليه يصبح غير قابل لإجراء المقاصة بهدف ضمان حق الدائن الحاجز، أما إذا نشأ دين مقابل 
صالح للمقاصة بعد توقيع الحجز فلا يؤثر هذا على عدم قابليته للمقاصة بعد تعلق حق النير به، لأن 

 307المادة  من 0وهذا ما نصت عليه الفقرة  1ستسبب ضررا بحقوق النير.المقاصة لا تقع إذا كانت 
 .":" لا تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغيرقانون مدني جزائري بقولها

المقاصة أداة وفاء وضمان، إذ يحق للمدين عندما يصبح دائنا لدائنه وعند  وكما سبق القول أن       
تحقق شروط المقاصة القانونية في الدينين، قبل أن يتعلق للنير حق في هذا الدين، التمسك بالمقاصة 
القانونية فينقضي بذلك دينه قصاصا حتى لو تعلق للنير حق بهذا الدين طالما كان هذا بعد تحقق الشروط 

 2 .القانونية للمقاصة

والملاحظ أن الدائن الذي تمتنع عليه المقاصة في الدين المحجوز عليه يمكنه أن يحجز على هذا       
الدين لحسابه الشخصي فيتقاسم بذلك مع الدائن الحاجز في إستيفاء حقه من الدين محل الحجز لدى 

 3 .المدين، فيشارك الدين بينهما قسمة غرماء

أما في حالة ما إذا كان الحجز بعد تحقق شروط المقاصة القانونية، فتكون هذه الأخيرة قد وقعت       
فعلا وينقضي بذلك الدين المحجوز عليه ولا يكون هناك محل له فيقع باطلا، ومن ثم، لا يعتبر كمانع 

                                                           

 .979عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1 
الحجز التحفظي: هو تدبير مؤقت يهدف إلى وضع مال المدين أو الأموال والحقوق المترتبة له بذمة النير تحت يد القضاء بهدف حفظ 

ق إ م إ بقولها: "وضع أموال  949ه أيضا المادة المال أو الحق وعدم إنقاص قيمته حماية لحقوق الدائن أو الدائنين الحاجزين وقد عرفت
 ."المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقع الحجز على مسؤولية الدائن

 .769ص  762أنور طلبة، المرجع السابق، ص 2 
 .634ص  633محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص3 
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ولية إثباث قع مسؤ من تمسك المحجوز لديه بالمقاصة القانونية، إذ ليس في ذلك إضرارا بحقوق النير وت
 توافر شروط المقاصة القانونية على عاتق أحد الأطراف كما يحق للحاجز إثباث عدم توافرها. 

وعليه ينعقد الإختصاص لقاضي التنفيذ هذا الأخير الذي يقوم بالبحث في شروط المقاصة، فإن وجدها 
نان حجز إذا كان هذان الديقد توافرت قبل توقيع الحجز قضي الدينين بإنقضاء المقاصة وببطلان ال

متساويان، أما إذا كان الدين محل الحجز أكثر من الدين المقابل، ففي هذه الحالة ينقضي الدين بالمقاصة 
بقدر الدين الأخير ويقتصر الدين على المتبقين من الدين المحجوز عليه، أما في حال ما إذا كان الدين 

 1 .ة بقدر الدين المحجوز عليه وببطلان هذا الحجزالأخير أقل من الدين المقابل قضي بالمقاص

وعليه لا تجوز المقاصة إذا ترتب على إجرائها إلحاق ضرر بالنير فلو أوقع النير حاجزا تحت يد        
المدين ثم أصبح المدين دائنا لدائنه لا يجوز للمدين المحجوز تحت يده التمسك بالمقاصة إذا كان من 

 .2رشأنه اضرار بحقوق الني

 الفرع الثااني: قبول الحوالة دون تحفظ

:"يتمسك المدين قبل قانون مدني جزائري والتي تنص على أنه 742بالرجوع الى نص المادة        
المحال له بالدفوع التي يعترض بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتمسك 

والتي تعتبر القاعدة العامة التي من شأنها أن يتمسك في مواجهة  بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ".
المحال له بجميع الدفوع التي كان يواجهها من قبل المحيل، منذ تاريخ نفاذ الحوالة من حقه ويشمل ذلك 
الدفع بإنقضاء الدين عن طريق المقاصة متى توافرت شروطها القانونية، وخلافا لهذه القاعدة العامة نصت 

:"اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ قانون مدني جزائري على أنه 303دة الما
فلا يجوز لهذا الأخير أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان يتمسك بها قبل قبوله للحوالة 

عه ن بها فلا تمنوليس له إلا الرجوع بحقه على المحيل أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعل
والحكمة من ذلك تكمن في حماية المحال له من الدفع بإستعمال  هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة".

 3 .المقاصة وخاصة في حال ما إذا كان غير مدرك للعلاقة التي تجمع بين المدين والمحيل

                                                           

 .769السابق، ص أنور طلبة، المرجع 1 
 .072عبد الله أيمن هلال، المرجع السابق، ص 2 
 .900ص  909، المرجع السابق، ص لحاجالعربي ب3 
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في  الحوالة دون أن يحتفظ بحقهوتجدر الإشارة أنه إذا قام الدائن بتحويل حقه للنير وقبل المدين      
المقاصة، فلا يجوز له التمسك بالمقاصة تجاه المحال له التي من المفروض كان له أن يلتزم بها قبل 

حوالة الذي آل إليه الحق بموجب ال( المحال له)للنيرقبوله للحوالة. وذلك حتى لا تسبب المقاصة ضررا 
يمنحه ذلك من تمسكه بالمقاصة بين مقدار الحوالة والحق الذي  أما إذا تم تبلينه بالحوالة ولم يوافق، فلا

  1.في ذمة المحيل

لى جانب ذ          عليه أن يتمسك بالمقاصة سواء كان مدركا  متنعإلك إذا قبل المحال عليه الحوالة وا 
لشروطها أم لا، أما إذا أبدى تحفظه وقت القبول وفقا لما تم بيانه سابقا جاز له التمسك بها عند الرجوع 
عليه، وفضلا عن هذا، يحق للمدين أن يتمسك بالمقاصة بالرغم من قبوله للحوالة دون تحفظ إذا كان 

ال أو المحجوز عليه تحت يده مصدرهما واحد فعلى سبيل المثال عقد الحق الذي تمسك به والدين المح
البيع، يلتزم المشتري بالثمن والبائع بضمان العيوب الخفية، فإذا قام هذا الأخير )البائع( بتحويل الثمن إلى 

، ثم ةالنير أو أوقع الدائن حجزا تحفظيا على المبلغ الذي في ذمة المشتري وقام هذا الأخير بقبول الحوال
تحقق ضمان البائع كان للمشتري أن يتمسك بالمقاصة بين الثمن والمبلغ المستحق له نتيجة العيب فلا 

 .2يلتزم المشتري إلا بالمبلغ المتبقى من الثمن نتيجة خصم قيمه العيب

توافرت شروط المقاصة القانونية قبل هذا و  وعليه إذا نفذت الحوالة في حق المدين بإعلانه لها،      
الإعلان، ففي هذه الحالة تقع المقاصة وتعد الحوالة باطلة لأنها وردت على محل غير قائم، ولا يحول 
الإعلان بالحوالة دون تمسك المدين بالمقاصة عند الرجوع عليه من قبل المحيل أو المحال له، متى كانت 

قبل الإعلان عن الحوالة. أما إذا نشأت شروط المقاصة بعد الإعلان،  شروط المقاصة القانونية متوافرة
فلا يحق للمدين أن يتمسك بالمقاصة لأن الدين إنتقل إلى المحال له قبل أن يصبح الدين المقابل صالحا 

 .3لها

                                                           

 .0674محمد علي محمد العمري وآخرون، المرجع السابق، ص 1 
 .790أنور طلبة، المرجع السابق، ص 2 

  .790، ص نفسهأنور طلبة، المرجع 3 
حوالة الحق: عبارة عن نقل الحق من الدائن القديم أو الأصلي إلى دائن جديد يحل محله في ذات الحق، ويسمى الدائن القديم بالمحيل 

 .والدائن الجديد بالمحال وهي تتم دون حاجة إلى رضا المدين الذي لم يتنير وهو ما يسمى بالمحال عليه
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 الفرع الثاالث: الوفاء بعد ثابوت الحق في المقاصة

المقاصة تقع بمجرد توافر شروطها القانونية، لكن الدين لا ينقضي إلا بالتمسك  كما سبق القول أن      
بها، فإن لم يتمسك المدين بحقه رغم ثبوت حقه فيها، لا يحق للقاضي أن يحكم بها تلقائيا لأنها لا تعتبر 

ي هذه ا ففمن النظام العام، كما قد يكون المدين قد تنازل عنها سواء كان هذا التنازل صريحا أو ضمني
الحالة لا تقع المقاصة بين الدائن والمدين، أما النير الذي له مصلحة فيها يحق له التمسك بها بالرغم من 

 1تنازل المدين عنها

ضف إلى هذا إذا قام المدين بالوفاء بالدين الذي في ذمته رغم علمه أنه يجوز له التمسك بالمقاصة        
ه ل ر ذلك نزولا ضمنيا منه عن التمسك بها بعد أن وفى بالدين ولا يبقىلوجود حق له في ذمة دائنه، إعتب
  .2لإستيفاء حقه منهبعدها سوى الرجوع على مدينه 

وعليه فليس له الرجوع على الكفيل أو المدين المتضامن أو حائز العقار المرهون، كذلك التأمينات       
طة، أن الإمتياز إضرارا بالدائنين التاليين له في المرتبة. شريالعينية التي كانت تكفل هذا الحق كالرهن أو 

وز فيها جتديون التي في عالما وقت قيامه بالوفاء بما له من حق في ذمة الدائن من الالمو يكون المدين 
 3 .المقاصة إلى أنه أقدم على الوفاء بالدين دون أن يتمسك بحقه في المقاصة

أما في حالة ما إذا كان المدين جاهلا بحقه يجوز له التمسك بالمقاصة وينقضي بذلك الدينان      
المتقابلان، ويجوز للمدين إسترداد ما وفاه بناءا على دفع غير مستحق، ويمثل ذلك دينا جديدا في ذمة 

قه القديم ولا حمستقلا عن الموفى له ولا يتسم بخصائص الدين القديم، كذلك حقه في الإسترداد يصبح 
 4 .فولا بالضمانات التي كانت مقررة للدين الذي قضي بالمقاصةكيكون م

                                                           

 .790، ص السابقأنور طلبة، المرجع 1 

 .636د حسين منصور، المرجع السابق، ص محم2 
 .476ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص 3 
 .726، المرجع السابق، ص وأحمد شوقي محمد عبد الرحمن فتحي عبد الرحيم عبد الله4 
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ه إلا صحيحا، ولا يبقى ل أن الوفاءبالرغم من التنازل عن التمسك بالمقاصة، يجوز للموفى  وعليه    
الرجوع على الطرف الآخر بما له من حق في ذمته كذلك يمكنه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه لحسن 

 1.نيته

                                                           

 .676رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 1 
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، نخلص للقول أن المقاصة القانونية هي إنقضاء دينين متقابلين بين نفس الدراسةهذه وفي ختام     
دون اللجوء لإتفاق أو حكم قضائي، وعلى هذا الأساس  ن،الشخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانو 
بما يعادل الوفاء كما أنها تنشأ وفق شروط قانونية معينة بمجرد  تعد المقاصة من أهم سبل إنقضاء الإلتزام

توافر هذه الأخيرة تقع المقاصة مباشرة، إضافة لذلك تمثل المقاصة مكانة معتبرة في مجال المعاملات 
  .وهذا نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في الحياة العملية والمجتمع ككل من وفاء وضمان لحقوقهم

  :فيما يليإليها  م التوصلسبق يمكن حصر النتائج التي تومن خلال ما    

أن المقاصة طريقة إرادية لإنقضاء الإلتزام، ينقضي من خلالها الدينين بقدر الأقل منهما وتتمتع بوظيفة  -
قانونية مزدوجة كونها أداة وفاء وأداة ضمان، فمن ناحية أنها أداة وفاء ينقضي من خلالها الدينان 

أما من  .المتقابلان دون أي تنفيذ من الطرفين بحيث يستفي كل منهما حقه دون أن يدفع لمدينه شيئا
ناحية أنها أداة ضمان فهي تضمن لكل طرف من أطرافها عدم مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر بحيث 

دينه وبالتالي ميصبح بذلك الدائن في مرتبة أفضل عن غيره من الدائنين ويستوفي حقه الذي في ذمته ل
  .فهي ضمان للحقوق

وافرها والتي لابد من ت للمقاصة مجموعة من الشروط الهامة التي تميزها عن باقي طرق إنقضاء الإلتزام -
حتى تقع المقاصة القانونية، والمتمثلة في التقابل بين الدينين، التماثل في المحل، صلاحية كل من الدينين 

ستب الدينن من النزاع،للمطالبة القضائية، خلو  عد إستحقاق الدينين للأداء وقابلية كل من الدينين للحجز وا 
المشرع الجزائري حالتين لا تقع فيهما المقاصة القانونية بهدف حماية حقوق الطرفين والمتمثلة في: أحد 

دون اللجوء  هالدينين شيء نزع دون حق من يد مالكه إذ يعتمد الدائن بذلك إسترجاع حقه عنوة من يد مدين
ارية الثانية أحد الدينين شيء مودع أو معار عو  إلى القضاء فيصبح بذلك ملزما برد الشيء المنتزع غصبا

إستعمال ويقصد بذلك أنه لا يجوز للدائن المودع لديه أو المستعير التمسك بالمقاصة مما يمنع إمكانية 
لمطالبة بحقه والسبب الأساسي هنا هو الثقة وقوع المقاصة إلا بإسترداد هذا الاخير ما لديه ومن ثم ا

 .والأمانة التي تتطلب رد الشيء المودع أو المستعار بين الطرفين

أن التمسك بالمقاصة يكون من قبل صاحب المصلحة فيها وهذا نظرا لكونها لا تتعلق بالنظام العام  -
حة على عدم جواز النزول كما لا يمكن القاضي أن يقضي بها من تلقاء نفسه. كما نص المشرع صرا
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عن المقاصة إلا بعد ثبوت الحق فيها بهدف حماية الجانب الضعيف من المتعاملين من أي ضنوطات 
 .أو شروط تعسفية

أن المقاصة القانونية متى وقعت رتبت آثارا بين الأطراف وقد تمتد لتشمل النير أيضا، فبالنسبة للأطراف  -
كان متعادلين في المقدار أما في حال كان الدينان مختلفان في المقدار ينقضي الدينان المتقابلان في حال 

الجدير بالذكر أن هذا الإنقضاء يكون من وقت توافر شروط المقاصة لا من و  ينقضي بقدر الاقل منهما
أما بالنسبة للنير فيمكن القول أن مفاد هذه الآثار هو أن المقاصة لا تقع إضرارا بحقوق  وقت التمسك بها،

 .كسبها النير

 : وبناءا على ما سبق سرده من نتائج وبعد البحث في موضوع الدراسة إرتأينا تقديم الإقتراحات التالية   

ديل لال تعمن خفي نص مستقل أو  نص على الأثر الرجعي للمقاصةالجزائري المشرع حبذا لو أن  -
 التي أقرت به ضمنيا. ق م ج و  300نص المادة 

الباحث في موضوع المقاصة لا يجد إجتهادات قضائية لأن السبب الرئيسي هو لجوء الأطراف في  -
الواقع العملي إلى المقاصة الإتفاقية دون اللجوء إلى القضاء لإختصار الجهد و الوقت، حبذا لو يتم تفعيل 

 .إجتهادات قضائية حول كيفية تطبيق المقاصة القانونية في الواقع

ي في اصة كما فعل المشرع المصر إدراج نص صريح حول أثر التأمينات العينية في المقلو تم  يفضل -
أمين عيني.بهدف حماية الدين المضمون بت ،مصري ق م 399المادة  نص
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